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Summary
The interplay between constancy and change represents a dynamic dialectic that 
has emerged, even among those within religious contexts, significantly influencing 
their approach to interpreting religious texts. In some cases, this perspective has led 
to the excessive generalization of change across the entire legislative system, leaving 
no fixed foundation to rely upon. This, in turn, undermines the establishment of a 
stable legal framework capable of addressing human needs and contributing to both 
personal development and collective progress. To prevent such distortion, it is essential 
to articulate the relationship between change and the principle of constancy that 
underpins doctrinal, ethical, and legislative domains. This balanced approach allows 
change to enhance the legislative system rather than destabilize it. We have established 
that the stability of legislative principles remains intact from their inception until the 
Day of Judgment. Change, however, is limited to specific cases, such as the evolving 
perception of societal customs concerning particular issues or the reclassification of 
topics under different legal rulings due to shifts in time, place, and social context. These 
adaptations arise from changes in the environment and societal structures but should 
not be misconstrued as alterations to the foundational legal framework.
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النصّ�الديني�الثابت�والواقع�المتغيّّر

الخلاصة
يمثّـل عنـرا الثابـت والمتغيّّر جدليـةً فرضت نفسـها عند البعـض حتّّى ممّـن ينتمي للحالـة الدينية، 
بـى على أساسـها مجمـل القـراءة للنصـوص الدينيـة، فذهـب بعيـدًا في تعميـم التغـيّّر لـلّ المنظومـة 
التشريعيـة، فلـم يبـق تجـاه هذا اللـون من القـراءة أيّ ثابـتٍ يمكـن الاتـّكاء عليه والوقـوف عنده، 
بحيـث يمكـن أن يشـلّ أساسًـا لشريعـة يـراد لهـا تغطيـة كّل الاحتياجـات المسـاهمة في رقّي الإنسـان 
وكمـاله، مـن هنـا كان ولا بـدّ من تحديـد التغيّّر المصاحـب لحالة الثبـوت الحاكمة على جميـع المجالات 
العقديـة والقيميـة والتشريعيـة، يتـمّ مـن خلالها توظيـف حالـة التغيّّر بما يخـدم المجـال التشريعي، 
 لحصـول الانحـراف والتشـوّه فيـه، وقـد أثبتنـا حالـة الثبـات في التشريعـات منذ 

ً
لا أن تكـون منشـأ

صدورهـا وإلى يـوم القيامـة، وأنّ التغـيّّر إنمّـا كان محصـورًا ببعـض الحـالات الناتجة من نظـرة العرف 
المتغـيّّرة لمصاديـق الموضـوعات، أو التغيّّر مـن عنوانٍ محكومٍ بحكـمٍ معيّّن إلى عنوانٍ آخـر له حكم آخر، 
بحسـب مقتضيـات الزمان والمـان المفضيـة للتبدّل والتغـيّّر في البيئـة والمحيط الاجتمـاعي، بحيث لا 

يعُـدّ ذلـك تغـيّّرًا في المنظومة الشرعيـة الثابتة.
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المقدّمة
مـا نلاحظـه منذ القـدم أنّ هنـاك ظاهـرةً متجـذّرةً، يمثّلها عنـران مهمّـان لبنـاء أيّ مجتمع من 
المجتمعـات البشريـة وديمومتـه وحيويتـه، وهمـا الثبـات والتغـيّّر، بل نلحـظ أنّ هـذه الظاهرة تحكم 
 

ّ
العالـم بـأسره، فهنـاك ثبات في نظـم الكون وقوانينـه، بحيث لا يمكـن تخطّي هذه النظـم والقوانيّن إلا
بنظـم وقوانـيّن أخـرى حاكمـة على الأولى تدخـل ضمـن تلك الخلقة السـوية الـي أحكمهـا مبدعها، 
 أنـّه رغـم هـذا الثبات، هناك حالـة أخرى تدخـل في النظام الأكمل، وأحسـن الخلقـة، وهي حالة 

ّ
إلا

التغـيّّر والتبـدّل الذي يحصل في بعـض الأحيان وفقًـا لمقتضيات هذا النظام ومسـتلزماته، بما يناسـب 
حالـة الثبـات، بحيـث لا تطغى أحدهمـا على الأخرى.

وهـذه الحالـة من الوئام والانسـجام التاملي بـيّن الثابت والمتغـيّّر في العالم، نجدها منعسـكةً وبقوّة 
في مجمـل مـا تحملـه وتخلفّـه كّل حضـارة حيّـة، بمـا فيهـا من تـراث وثقافـة، وبمـا تحمل بـيّن طيّاتها 
مـن قوانـيّن إلزامية وغيّرهـا، تنظّم حيـاة أفرادها المجتمعيـة والفرديـة، وتؤطّر علاقاتهـا وتضبطها مع 
المجتمعـات والحضـارات الأخـرى؛ إذ إنّ هـذه المواءمـة بينهمـا تشـلّ محـور الربـط والعلاقـة بيّن ما 
هـو مـاضٍ ومـا هـو حـاضر، وبيّن مـا هـو قديم ومـا هـو جديد، وبـيّن ما هـو أصيـل وثابـت وما هو 
متغـيّّر ومتحـرّك، بحيـث ينضبـط جـدل العلاقـة بينهمـا، ما يفـي إلى حالة مـن التامـل المحمود، 
اهـه النظام الأحسـن. وعلى هـذا فليس في هذا النظام ما يشـيّر إلى النقـص والانحراف، 

ّ
الذي يسـيّر باتج

بحيـث ينتـج عنـه الاختلال في التناسـق بيّن ما يكـون ثابتًـا لا يتغيّّر، وبيّن مـا هو متحرّك غـيّر ثابت.
وعليـه وفقًـا لهـذه الرؤيـة نجـد أنـّه كمـا أنّ عنـر الثبـات لازم للنظام الأحسـن، كذلـك عنر 

التغـيّّر لازم له بمقـدار حاجتـه إليه.
والواقـع أنّ هـذه الظاهرة موجـودة بعناية فائقة في النظم الإلهية الي سـنّها الله تعـالى، فحالة الثبات 
يمثّلهـا بوضـوح أصول الديـن، خصوصًا الأصول المشـتركة الي جرت في الرسـالات الإلهيـة؛ إذ إنّ كّل 
 ثلاثـةً: التوحيد والنبـوّة والمعـاد، وهي أصول سـارية المفعول 

ً
رسـالة وشريعـة تشـمل في طيّاتهـا أصولا

 إلى الرسـالة الإسـلامية، الـي تمثّـل قمـة النظـم والتامل 
ً

في كّل الرسـالات والشرائـع الإلهيـة وصـولا
الإلـي، فـلّ النبـوّات على مـرّ التاريخ كانت تدعـو إلى توحيـد الله تعـالى وعبادته، وإلى عـدم الشرك 
بـه وتنزيهـه مـن كّل النقائـص الـي لا تليـق به، كمـا أنهّـا كانت تصـدح بوجود حيـاة أخـرى أبدية، 
يثـاب فيهـا المحسـن في الدينـا، ويعاقب فيها المـيء؛ فلا يوجد تخلـّف في هذه الأصول منـذ أن بعث 

الله تعـالى نبيـه آدم ؟س؟، وإلى خاتـم الأنبياء والمرسـليّن محمّدٍ ؟ص؟.
إذن الإسـلام يحمـل بـيّن ثناياه تلـك الأصول الـي حملتها قبله الرسـالات السـابقة عليـه، بل نجد 
القـرآن الكريـم يعـبّر عن تلـك الأصول المشـتركة الـي مثّلت الديـن الإلي في الرسـالات كافّـةً، قال 

مُ﴾ ]سـورة آل عمـران: 19[.
َ

ِسْلا
ْ

يلنَ عِنْدَ اللهِ الْإ تعـالى: ﴿إنَِّ الدِّ
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وفي قبـال هـذا الثبـات في الأصـول نلحـظ التغيّّر في الشرائـع الي بعث فيها الرسـل، فهنـاك تغيّّر في 
الشرائـع الإلهيـة بحسـب الحاجة ومقتضيـات المصلحة الإلهيـة، الدائرة مـدار اسـتيعاب حالة التامل 
والـرقّي الـي يصـل إليهـا العقـل البشري لتقبّـل رسـالة أخرى أشـمل وأعمق مـن الماضيـة، من حيث 
معالجـة كّل مـا يطـرأ ويسـتجدّ في كّل مفاصـل الحيـاة ومجالاتهـا، ولا يقـف الأمـر عند هـذه القضايا 
فقـط، بل ينسـحب الأمـر على تقبّـل حالة الاعتقـاد الأعمـق، المترسّـخ الذي يبى على تقبّـل جزئيات 
وتفصيـلات أكـر، تسـاهم في البنـاء العقـدي الذي لا ينخرم بسـهولة. وكأنّ الأمـر إذا أردنـا تصويره 
بطريقـة أخـرى خاضـع للدرجـة الـي ينبـي أن تصـل بهـا الرسـالة الإلهيـة في وقتهـا، ممّـا يسـتدعي 
التغـيّّر إلى رسـالة أخـرى تلائم الدرجـة الجديدة الي اسـتدعتها وفقًا لنظـام المصالح والمفاسـد والمنافع 
والمضـارّ الذي يكـون مـلاكًا للتشريـع والتقنـيّن الإلي. ولولا هـذا التغييّر لمـا كان من المناسـب البقاء 
على الشرائـع السـابقة الـي تحمـل بـيّن طيّاتها جملةً مـن القوانـيّن والأحام الناشـئة من تلـك المصالح 
والمفاسـد المناسـبة لفـترة سـابقة وقـد لوحظ فيهـا النمـوّ والتطـوّر الإدراكي المسـتدام للعقـل البشري، 
حـتّّى يصـل إلى مرحلـة جديـدة من النمـوّ والتطـوّر تؤهّله وتكيّفـه مع الشرائـع اللاحقة، فالمسـألة لا 
 إلى شريعة 

ً
تعـدو عـن كونهـا حالةً مـن التامل والرقّي في مسـار جعل النظـم والشرائع الإلهية، وصـولا

الخاتـم محمّـدٍ ؟ص؟، الـي كملـت بهـا تلك النظـم، وقـد ورد عن جابـرٍ ما يشـيّر إلى هذا المعـى، قال: 
 موضـع لبنة، 

ّ
»إنّ النـيّ ؟ص؟ قـال: وإنمّـا مثـلي ومثـل الأنبيـاء كرجـل بـى دارًا فأكملها وأحسـنها إلا

 وضعت هـذه اللبنـة؟ فأنـا اللبنة وأنـا خاتم 
ّ

فجعـل النـاس يدخلونهـا ويعجبـون بهـا ويقولـون: هـلا
النبيّـيّن« ]ابـن شـهر آشـوب، مناقـب آل أبي طالـب، ج 1، ص 198[.

ولتسـليط الضـوء على مفاصـل البحـث، وما يرتبـط به بنحو منسّـق ومرتـّب يسـاعد القارئ على 
الوضـوح في المطالـب وعـدم التداخـل بـيّن مـا كان أصليًّـا منهـا، ومـا كان متفـرّعًا عليـه، سـنعرض 

البحـث وهـذه القـراءة ضمـن المباحـث التالية.
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المبحث الأوّل: أهمّية البحث في الثابت والمتغيّر

مـن هنـا يطُـرح التسـاؤل التالي: هـل ظاهـرة الثابت والمتغـيّّر جاريـة في الشريعـة الإسـلامية؟ فهل 
يوجـد فيهـا قضايـا ثابتة، غيّر متغـيّّرة، وقضايا أخرى متغيّّرة بحسـب مقتضيـات الزمان والمـان؟ أم كّل 
القضايـا الـي تحملهـا وجاءت بهـا هذه الرسـالة ثابتـة ولا يمكن أن تتغـيّّر بمـرور الزمان وتغـيّّر المان.
ونظـرًا للتغيـيّر المسـتمرّ والمتعاظـم في مسـتجدّات الحياة بما يناسـب التطوّر الذي يفـي إلى ذلك، 
ولحالـة محدوديـة النصـوص الـواردة عـن الشريعـة؛ تصـور البعـض منـذ البواكـيّر الأولى لـبروز هـذه 
المقاربـة سريانـه إلى مجـال قـراءة النصـوص الشرعية، واسـتمرّ هـذا التصـوّر إلى زماننـا خصوصًا عند 
مـن يعـرف بالحداثيـيّن، الذين أضافوا عنـرًا لفهم ما جاءت به الرسـالة، وهـو ضرورة رؤية النصوص 
الـواردة وقراءتهـا وفقًـا لعنـر الزمـان والمـان؛ إذ يقي هـذا العنر كما زعمـوا بلابدّيـة التغيّّر في 
قـراءة النصـوص لمعالجة مسـائل الحياة بجميع تفصيلاتهـا وتعقيداتها المتغـيّّرة والمتطوّرة، ممّـا أدّى بهم 
إلى نتيجـة مرعبـة، غـيّر قابلـة للضبـط والتقنـيّن، فزاغـوا عـن جـادّة الصـواب، وأصبح لدينـا طبقًا 
لهـذه النتيجـة فقـه ممسـوخ بعيـد كّل البعـد عمّا جـاء به الإسـلام، وقـد تعدّى هـذا التصـوّر الخاطئ 
إلى مـن هـو منتسـب إلى رجـال الدين، آخـذًا بتصـوّره هذا حـزًّا من السـاحة الفكرية والإسـلامية في 
ـاه حـتّّى أصبـح البعـض متبنّيـًا ومدافعًـا عن هـذا التصـوّر، ظنًّا منـه - لو حملنـا الأمر على 

ّ
هـذا الاتج

مبـى الصحّـة - أنهّ قـد جاء برؤيـة هي من صميم الإسـلام، ولكي يثبـت القابلية والإمانية للإسـلام 
لمواكبـة كّل شـؤون الحيـاة العرية، من خـلال النظر في النصـوص وفقًا لهـذه القراءة المشـوّهة؛ ادّعى 
أنّ جملـةً مـن الأحـام قـد جـاءت ضمـن دائـرة الظـروف الزمانية الـي كانت سـائدةً آنـذاك، وعليه 
لا بـدّ مـن قراءتهـا بنـاءً على ظروف عـر الرسـالة، في مختصّـةٌ إذن بتلـك الظـروف، ولا يمكن أن 
نتعـدّى بهـذه القـراءة إلى عصـور مختلفة عنهـا، ممّا يلـزم منها التغيـيّر والتبدّل في العصـور الأخرى، 
كعرنـا الحـاضر، مـن هذا القبيـل الأحـام المختصّـة بالمرأة، كالحجـاب مثـلًا؛ إذ ذكـر أنّ الحجاب 
الذي ألزمـت الشريعـة به المـرأة قبل ألـف وأربعمئة سـنة، ليس مناسـباً للظروف العرية المسـتجدّة 
في زماننـا بالصيغـة الـي كانـت في ذاك الزمـان؛ فـلا بـدّ مـن تغيـيّره بمـا يناسـب العـر الحـاضر، 
وانسـحبت هـذه القـراءة على رؤيته لمصاديـق المفاهيم القرآنية بما يشـمل حـتّّى العبـادات؛ إذ اعتبرها 
اجتهاديـةً خاضعـةً للتغـيّّر والتبـدّل بحسـب مـا يـراه المجتهـد، وفقًا للظـروف الـي يراهـا في زمانه، 
وليسـت هي توقيفيـةً بحسـب مـا ذكـر. والعجيب في المقـام أنـّه ملتفت إلى خطـورة ما تـؤول إليه هذه 
المقالـة، مـن تأسـيس فقه جديـد ليس موجودًا لا في سـابق الزمـان - إذ لم يذهب إلى هـذه المقالة أحد 
مـن أعلامنـا الفقهـاء منذ عـر الغيبة الصغـرى وحتّّى العصـور المتأخّرة عـن زماننـا - ولا في زماننا 
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الحـالي، بعـد دعـواه عـدم المنـع مـن تأسـيس فقـه جديـد، وإن لـزم مـن ذلـك أن لا يبـى حجر على 
 على ذلـك بعـدم الدليـل على هذا المنـع، وعدم قيـام الدليـل على بطلان التـالي الأخيّر.

ًّ
حجـر، مسـتدلا

ومـن ثـمّ ينفتـح لنـا أفـق التعامل مـع ما جاءت بـه الرسـالة المحمّديـة بحيث يشـلّ لنا أساسًـا لا بدّ 
منـه، في كيفيـة فهـم النصـوص الدينيـة؛ بـل كّل ما حملتـه من قضايا تشـلّ البنـاء العقـدي والأخلاقي 
والقيـمي فيهـا؛ لـكي لا نقع في الخطإ والاشـتباه، فيـؤدّي بنا إلى الانحـراف عمّا جاءت به الرسـالة، وينتج 
عـن ذلـك الإتيـان بيءٍ مبتـدعٍ ليس من الرسـالة بـيءٍ، وهذا ما يصـوّر لنا أهمّية البحـث في الثابت 
والمتغـيّّر في الإسـلام، ويلـزم الباحـث بتنقيـح هذا البحـث، والوقـوف على النتيجة الي تشـلّ القاعدة 

الأسـاس للانطـلاق منها، والبنـاء عليها في التعامـل مع كّل ما وردنا في الرسـالة الإسـلامية.

المبحث الثاني: المراد من الثابت والمتغيّر

لا بـدّ لنـا من إلقـاء نظـرة على المعى المـراد من الثابـت والمتغـيّّر؛ لتتّضح الصـورة للقـارئ الكريم 
عنـد بحثنـا لهـذه القضيّة، والاسـتدلال على التغـيّّر فيها سـلباً أو إثباتاً، ممّـا ينعكـس على الثبات فيها 

كذلـك. ويمكـن تحديـد ذلك من خـلال الجهـات التالية:

الجهة الأولى: المقصود من الثابت

: لغةً
ً

أوّلًا

ويقصـد بـه الدوام والاسـتمرار الذي هـو ضـدّ الـزوال والتبـدّل، قـال الجوهـري في الصحـاح: 
»ثبـت: ثبـت الـيء ثباتـًا وثبوتـًا، وأثبتـه غـيّره وثبتـه بمعـىً. ويقـال: أثبتـه السـقم، إذا لـم 
يفارقـه« ]الجوهـري، الصحـاح، ج 1، ص 245[، وصّرح ابـن فـارس في مـادّة ثبـت أنهّـا تعـني دوام الـيء. 

]انظـر: ابـن فـارس، معجـم مقاييـس اللغـة، ج 1، ص 399[

وقريـب منـه مـا جاء في لسـان العرب، في مـادة ثبت، قال: »ثبـت: ثَبَتَ الـيءُ يثَبُْتُ ثبَاتـًا وثبُوتاً 
بي قتَادة: 

َ
ثبْتََـه هـو، وثبََّتَـه بمعـىً. وشيءٌ ثَبـْتٌ: ثابـتٌ ... وفي حديـث أ

َ
فهـو ثابـتٌ وثبَِيـتٌ وثَبـْتٌ، وأ

تُـه ثابتـًا في مانـه لا يفُارقه« ]ابـن منظور، لسـان العـرب، ج 2، ص 20[.
ْ
ي حَبسَْـتُه وجَعَل

َ
ثبْتَُّـه أ

َ
فطَعَنتُْـه فأ

ثانيًا: اصطاحًا

الظاهـر أنّ المعـى الأصطـلاحي للثابـت، لا تغيّّر فيه عـن المعى اللغوي، وعليـه يقصد به الأمـر الدائم 
المسـتمرّ الذي لا يتغيّّر ]راجع: صافي الكلبايكاني، الأحكام الشرعية ثابتة لا تتغير، مركز الإشـعاع الإسـامي على شـبكة الإنترنت[، 
فهـو بـاقٍ على طـول الخـطّ، إن تحقّـق وحصل لا يتغـيّّر بمـرور الزمـان وتبدّل المـان، كوجـوب الصلاة 
والـزكاة والحـجّ والجهاد، فـي واجبات لا يمكن أن تتغيّّر بتقـادم الزمان ولا بتبدّل المـان، فبعد تشريعها 
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تبـى ثابتةً إلى يـوم القيامة.
هـذا وقـد تـأوّل الثبات من يحسـب على الحداثيـيّن بمقاصـد الشريعة وغاياتهـا، ونظّـروا لذلك بأنّ 
كّل مـا كان مقصـدًا وهدفاً للشريعـة، فهو ثابت لا يتغيّّر بتغـيّّر الظروف والمناسـبات الزمانية والمانية؛ 
ولذا عـدّ بعضهـم تحقيـق العدالـة في كّل مفاصـل الحياة الفرديـة والمجتمعيـة مقصدًا وغايـةً للشريعة، 
وبالتـالي فهـو لا يخضـع للمتغـيّّرات على مـرّ العصـور، فهو أسـاس حمله كّل الرسـل والأنبيـاء لأقوامهم 
ومللهـم، لـم يتخلـّف هذا الأسـاس، ولـن يتخلفّ مسـتقبلًا إلى يـوم القيامـة، وفقًا للآيـة الكريمة 
اَ مَعَهُلمُ الكتاب والملزان لِِيَقُومَ 

ْ
نزَلْن

َ
نَا بالبينلات وأَ

َ
نَا رُسُلل

ْ
رْسَلل

َ
قَدْ أ

َ
الـي صّرحـت بذلك، قال تعـالى: ﴿ل

سٌ شَلدِيدٌ﴾ ]سـورة الحديـد: 25[.
ْ
لَا الحديد فيِهِ بأَ

ْ
نزَلْن

َ
الْنلاس بالقسلط وأَ

وبنـوا على هـذا الثابـت الأحام الي شّرعـت في أوّل البعثـة النبوية، فـرأوا أنّ تلـك الأحام كانت 
مناسـبةً لتلـك الفـترة الزمنيـة؛ لأنهّا محقّقـة للعدالـة الـي هي الغاية القصـوى للشريعة، فمـا دامت 
الأحـام منتجـةً للغايـة المطلوبة فـي إذن فاعلـة ومطلوبة، فحكم الحجـاب بالكيفية المقـرّرة في أوّل 
الشريعـة كان محقّقًـا للغايـة ولمقصد الشريعـة؛ ولذا ألزمت به المـرأة، ولمّا تغيّرت المناسـبات الزمانية، 
ومقتضيـات الحيـاة البشريـة، بحيـث اختلفـت تمامًا عـن الحياة الي كانت سـائدةً في عـر التشريع، 
كان ولا بـدّ مـن تغيـيّر تلـك الأحـام بمـا يناسـب الحيـاة الاجتماعيـة المعـاصرة، أي تكييـف تلـك 

الأحـام طبقًا للظـروف والمناسـبات الجديدة.
وبنـاءً على هـذا الطرح، صـوّروا الأحام بمنزلة الوسـائل والطـرق المحقّقة لهـذا المقصد الأعلى، 
وعليـه فمـن الطبيـعي أن تبى هذه الوسـائل مـا دامت ناجعـةً في تحقيـق المقصد، فوجودهـا مرتبط 
بإيجادهـا له، وعليـه مـتّى مـا انفـكّ هـذا الارتبـاط، بحيـث أصبحـت هـذه الوسـائل غـيّر محقّقـة 
للهـدف والمقصـد، لـزم تغييّرهـا بوسـائل أخـرى موجـدة للهـدف؛ إذ ليس مـن الـلازم أن تكون 
الوسـائل على طـول الخـط هي المحقّقـة للعدالة، بـل محقّقة لها في زمـان، وغيّر محقّقـة في زمان آخر. 

]انظـر: الجابـري، الديـن والدولـة وتطبيـق الشريعـة، ص 163؛ الـشرفي، تحديث الفكر الإسـامي، ص 42[

الجهة الثانية: المقصود من المتغيّّر

: لغةً
ً

أوّلًا

 غـيّر ثابـت، ليـس له حالـة مـن الديمومـة 
ً

 متبـدّلا
ً

فُـرّ المتغـيّّر لغـةً بأنـّه كّل مـا كان متحـوّلا
والاسـتمرار، بـل ينقلب عن الحالة السـابقة الي كان متلبسًّـا بها، قـال في الصحـاح: »وغايرَتُ الرجل 
مُغايـَرَةً، أي عارضْتـُه بالبيـع وبادلُته. وتغايرََتِ الأشـياءُ: اختلفت« ]الجوهري، الصحـاح، ج 2، ص 776[، وفي 
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َهُ  َهُ: جَعَلهَ غَيّْرَ مَـا كَانَ. وغَيّرَّ لَ. وغَـيّرَّ َـوَّ َ اليْءُ عن حاله: تحَ تـاج العروس بشـل أوضـح، قال: »وتَغَـيّرَّ
وا مَا  ُ وْم حَتَّىَّ يُغَليّرِّ

َ
نْعَمَهَلا عََلَىَ ق

َ
اً نعِْمَلةً أ مْ يكَُ مُغَليّرِّ

َ
نَّ الَله ل

َ
ُ وفي التنزيـل العزيـز: ﴿ذَلكَِ بلِأ

َ
له ُ وبَـدَّ

َ
له حَـوَّ

مَرَهُم الله« ]الزبيـدي، تاج العـروس، ج 7، ص 332[.
َ
لوُا مـا أ نْفُسِلهمْ﴾ ]انفـال: 53[ قـال ثعلـب: معناه حَتّىَّ يبُدِّ

َ
بأِ

ثانيًا: اصطاحًا

ويـراد بـه المعـى اللغـوي نفسـه لا غـيّر، فهـو خـلاف المعـى المـراد مـن الثابـت، وعليـه يكون 
معنـاه، عـدم الاسـتمرار والبقـاء على الحالـة الـي كان عليها الـيء في السـابق ]انظـر: صـافي الكلبايكاني، 
الأحـكام الشرعيـة ثابتـة لا تتغـيّر، مركـز الإشـعاع الإسـامي عـلى شـبكة الانترنـت[، إمّا بالتبـدّل كليًّّـا، أو بالتبدّل إلى 

شيء آخـر مـن خـلال إضافـة شيء عليـه لـم يكـن فيـه، أو نقصـان شيء منـه كان موجـودًا فيه، فلا 
يقصـد مـن التغـيّّر إذن التغيّّر الـلّّي، الذي يتحـوّل إلى شيء آخر مختلـفٍ تمامًا عن السـابق، فمثلًا قد 
يـزاد قيـد في موضـوع الحكم الـشرعي، فيتبدّل تبعًـا لذلك الحكم الـشرعي بعد دخـوله في موضوع آخر 
لحكـم آخـر نتيجـةً لهـذه الزيـادة الي لولاها لمـا تبـدّل الحكم وتغيّّر، وسـيأتي بيـان ذلك تفصيـلًا عند 

بياننـا لكيفيـة حصول التغـيّّر، وتكييفـه علميًّا.

المبحث الثالث: الثبات والتغيّر بين النفي والإثبات

بعـد هـذا العـرض الموجز حـول بيـان المقصود مـن الثابت والمتغـيّّر، يصل بنـا المطـاف إلى الجواب 
عـن التسـاؤل الذي طرحنـاه سـابقًا؛ إذ تسـاءلنا عـن وجـود الثابـت والمتغـيّّر في الرسـالة الإسـلامية، 
فهـل يخضـع مـا جـاء بـه الرسـول الأعظم لهـذه الظاهـرة، الـي لـو تتبّعناهـا في الرسـالات السـماوية 
السـابقة لوجدناهـا موجـودةً؛ فهنـاك ثابت في الأصـول والقيم، ومتغيّّر قـد يكون في الشرائـع الي جاء 
بهـا الرسـل والأنبيـاء، فالشرائع السـماوية السـابقة قـد تتضمّـن بعض الأحام الـي تتغـيّّر وتتبدّل في 
الشرائـع اللاحقـة، فمثـلًا كان تحريـم الشـحوم سـاريًا في شريعـة اليهود،بينما لـم يكن الأمـر كذلك 
في شريعـة الإسـلام؛ أو مثـلًا كان الـزواج بالاختـيّن جائـزًا، فلمّـا جاء الإسـلام حـرّم الجمـع بينهما؛ 

وعليـه فالتغـيّّر قـد يتحقّـق من شريعـة إلى شريعـة أخرى.
والسـؤال الذي يطـرح هنا، هل هذا التغيّّر متحقّق في شريعة الإسـلام الخاتمـة، فيكون الحكم لموضوع 
في زمـان سـابق متغـيّّرًا عـن الحكم للموضوع نفسـه في الزمـان اللاحق؟ والسـبب في هذا التغـيّّر يرجع إلى 

التغـيّّر في الظروف والمناسـبات الزمانيـة والمانية الحاكمة حـيّن صدور النصّ عمّا هـو عليه الآن.
في مقـام الجـواب عـن هذا التسـاؤل لا بـدّ من ملاحظـة أنّ النظر ينبـي أن لا يقتـر على الأحام 
الشرعيـة، وإن كان البحـث منصبًّـا على تغـيّّر الأحام الشرعيـة وعدم تغيّّرهـا؛ بل لا بدّ من شـموله لما 

هـو الأعـمّ منها، بما يشـمل الجانـب العقدي والأخـلاقي القيمي.
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وبنـاءً على هـذا، نقـول إنّ مـا جاءت بـه الرسـالة المحمّديـة، ينقسـم إلى أصول عقديـة، وأحام، 
وقيـم أخلاقية؛ ولذا سـيكون البحث منصبًّا على هذه الأقسـام، ومـا يتمخّض عن بعضهـا، والعناوين 

المرتبطـة بهـا، ضمن عـدّة جهات:

الجهة الأولى: الأصول الًاعتقادية

لا يشـكّ أحـد في ثبـات الأصـول الاعتقاديـة وعـدم تغيّّرها، فـي على طول الخـطّ منذ أن بـشّر بها 
الأنبيـاء والمرسـلون وإلى يـوم القيامـة لا تتغـيّّر، ولا يمكـن أن يـأتي يـوم من الأيـّام ويُتصـوّر فيه دين 
إسـلامي مـن دون الاعتقـاد بأصـل التوحيد، وكذلـك الاعتقـاد بأصل النبـوّة، والمعاد، فيكـون المعى 
المـراد منـه في زماننـا مختلفًـا تمامًـا عـن المعـى المراد في عـر التشريـع، والأمـر كذلك بالنسـبة إلى 
أصـول المذهـب، الـي جـاء بها الإسـلام المحمّـدي الأصيـل؛ فإنهّـا لا يمكـن أن تتغيّّر، والحـال هذه 
في العقائـد الـي قـام الدليل على اعتبارهـا، والي تتفـرّع من كّل أصل، فـلا يمكن أن تكـون العصمة 
الـي ثبتـت للإمام ؟ع؟ - وهي لازمـة لمنصب الإمامة - متغـيّّرةً بحيث يمكن أن تنفـكّ عنه في الأزمنة 

اللاحقـة على زمـان ثبوتهـا، أو لا يكـون هناك ثـواب وعقاب بعـد انتهاء عالـم الدنيا.

الجهة الثانية: القيم الأخاقية

أمّـا القيـم الأخلاقيـة الـي نـادى بهـا الإسـلام، سـواء ذات الجـذور الإنسـانية الي فطـر عليها 
الإنسـان، أو الـي حملها الإسـلام إلى النـاس، كالعطف على اليتيـم، أو احترام الكبيّر، أو الإحسـان 
إلى الغـيّر، وغـيّر ذلـك مـن المفاهيـم، فإنهّـا لا تتغـيّّر بتغـيّّر الظـروف الزمانيـة والمانيـة، بـل تبى 
 لنشـوئها مـن مناشـئ صحيحـة وواقعيـة، لا يمكـن أن تتغـيّّر هـذه 

ّ
ثابتـةً دائمـةً، ومـا ذلـك إلا

المناشـئ بتقـادم الزمـان وتبـدّل المـان، فلا يمكـن أن يكـون التعـدّي على اليتيم بضربـه أو غصب 
حقّـه أمـرًا حسـناً في يـوم من الأيـّام. وهـذا الأمر جـارٍ في كّل القيـم الأخلاقيـة الي تلـيّ الحاجات 
الفرديـة للإنسـان، فإنهّـا لا يصيبهـا التغـيّّر بنـاءً على ثبوت هـذه الحاجات على مـرّ العصـور؛ إذ إنها 
تسـاهم في تقويـم السـلوك الفـردي للإنسـان، مـا ينتج عـن هـذه المسـاهمة صناعة إنسـان مطلوب 
متامـل، وبذلـك يكـون فـردًا نافعًـا مع أفـراد جلدته، هذا على المسـتوى الفـردي. أمّا على المسـتوى 
الاجتمـاعي، فيكـون الأمـر آكـد بالنسـبة للقيـم الـي ينبـي أن تلـيّ وتشـبع حاجاتـه، كمفهـوم 
العدالـة الذي يشـلّ القيمة الأسـاس لبنـاء مجتمع صالـح، خالٍ من كّل اسـتغلال وتميـز وانحراف، 
فـي قيمـة ثابتـة لا يمكـن أن تتغـيّّر بتغـيّّر الظـروف والمناسـبات، فتكـون مطلوبةً في زمـان، وغيّر 

آخر. مطلوبـة في 
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الجهة الثالثة: الأحكام الشرعية

والـكلام كّل الـكلام فيهـا، حـتّّى أنـّه عندمـا تطُـرح مسـألة الثابـت والمتغـيّّر فإنهّـا تنرف إلى 
الثبـات والتغـيّّر في الأحـام الشرعيـة، وعندمـا نطالـع الأدلةّ الـي اسـتدلّ بها على شـمولية الشريعة 
الإسـلامية، نلحـظ أنّ فيهـا دليـل خاتمية الرسـالة الإسـلامية، فلا رسـالة ولا شريعة بعـد الشريعة 
الإسـلامية، وهـو بنفسـه دليل على ثبات الشريعـة وعدم تغيّّرهـا في كّل الأزمنة، ويسـتمرّ هذا الثبات 
إلى يـوم القيامـة، والـرّ في ذلـك يكمن في قـدرة الشريعة على تلبيـة كّل الحاجات والمسـتجدّات الي 
يمكـن أن يضفيهـا التطـوّر عـلي الحياة وإشـباعها، مـن دون الحاجـة إلى تشريعات أخـرى؛ إذ إنّ ما 
هـو موجـود بأيدينـا له مـن المرونـة للتكييـف مـع كّل المتطلبّـات المسـتجدّة في كّل العصـور، وهو ما 
يعـني شـمولية الشريعـة لـلّ مفاصـل الحيـاة الفرديـة والاجتماعيـة. ولـو كان الأمـر غـيّر ذلـك، لما 
كانـت الشريعـة خاتمـة الشرائـع، وتشريعاتها شـمولية وتسـتوعب كّل المجـالات والحقـول الحياتية، 
بـل لـان ينبـي على الباري تعـالى أن يسـتمرّ في إنـزال التشريعـات؛ لمواكبـة كّل ما يسـتجدّ، وإبراز 
رأي الشريعـة فيـه؛ لضبـط السـلوك الفـردي والاجتماعي للإنسـان طبقًا للشريعـة؛ باعتبـاره مؤمناً 
بصاحبهـا، وبالتـالي تابعًـا له فيمـا يـشّرع، وهـو مـا يقتـي الاسـتمرار في إرسـال الأنبيـاء. وعليـه 
مـا دامـت التشريعـات الإسـلامية تمتلـك مـن القـدرة والمرونـة على الاسـتيعاب والشـمولية لـلّ 
 ولهـا حكمٌ«)1(؛ 

ّ
المسـتجدّات والمتغـيّّرات الحياتيـة، فقـد ذكـروا المقولـة المعروفـة: »ما من واقعـةٍ إلا

وبنـاء على هـذا لا يمكـن القبـول بـأنّ المسـتجدّات والحاجـات المتغـيّّرة وفقًـا للزمان تقتـي القول 
بلابدّيـة المصـيّر إلى التغـيّّر في الأحـام طبقًـا للظـروف والمناسـبات المعـاصرة؛ لـكي تكـون الشريعة 
متكيّفـةً مـع كّل مـا يسـتجدّ بحسـب المتطلبّـات العريـة؛ إذ إنّ الآليـات والوسـائل الـي وضعتهـا 
الشريعـة في أحامهـا وقوانينهـا جعلتهـا مـن المرونة بمـان، لا تحتاج معهـا إلى القـول بلابدّية تغيّّر 

الأحـام؛ كيمـا تواكـب الحاجـات المسـتجدّة والمتغيّّرة.
ومـا ذكرنـاه مـن تغيّّر الأحـام نقصد به تغـيّّر الحكم مع انحفـاظ الموضوع وبقائـه على حاله، والذي 

يتغـيّّر فقط في الأمـر الظروف والمناسـبات الزمانيـة والمانية المصاحبة لعـر تشريع الحكم.

1- المنشــأ لهــذه المقولــة نصــوص عديــدة، صرحّــت باســتيعاب الشريعــة لــكلّ المجــالات والحقــول الحياتيــة، منهــا: مــا ورد عــن رســول اللــه ؟ص؟ 
ــة ويباعدكــم مــن النــار إلّا وقــد أمرتكــم بــه، ومــا مــن شيءٍ يقرّبكــم مــن النــار  ــا النــاس، مــا مــن شيءٍ يقرّبكــم مــن الجنّ ــه قــال: »يــا أيهّ أنّ
ويباعدكــم مــن الجنّــة إلّا وقــد نهيتكــم عنــه« ]ابــن أبي شــيبة، المصنّــف، ج 8، ص 129، ح 30[؛ ومنهــا مــا ورد عــن عمــر بــن قيــس عــن أبي 
جعفــرٍ ؟ع؟ قــال: »ســمعته يقــول: إنّ اللــه تبــارك وتعــالى لم يــدع شــيئاً يحتــاج إليــه الأمّــة إلّا أنزلــه في كتابــه، وبيّنــه لرســوله ؟ص؟، وجعــل لــكلّ 
ا« ]الكلينــي، الــكافي، ج 1، ص 59، ح 2[، وغيرهــا مــن  ا، وجعــل عليــه دليــاً يــدلّ عليــه، وجعــل عــلى مــن تعــدّى ذلــك الحــدّ حــدًّ شيءٍ حــدًّ

النصــوص الدالّــة عــلى ذلــك.
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الجهة الرابعة: إشكالِية تطبيق بعض الأحكام في الواقع

مـن هنـا يتّضـح أنّ مـا قـد يتُصـوّر مـن الإشـالية في التطبيـق لبعـض الأحـام في زماننـا؛ لكونه 
ليـس ملائمًـا للظـروف والمقتضيات الزمانيـة الحالية، لا يعدو كونـه تخرّصًا لا يسـتند إلى دليل؛ إذ إنّ 
مجـرّد توهّـم ذلـك لا يسـتلزم القول بعدم قـدرة الشريعة على معالجـة كّل ما يسـتجدّ في عرنا؛ لوضوح 
أنّ الإشـالية المتوهّمـة نشـأت مـن تصـوّر عـدم القـدرة على تطبيـق تلـك الأحـام؛ بسـبب الظروف 
الزمانيـة المتغـيّّرة، الـي تصـبّ في صالـح عـدم إمانية تطبيـق الأحام في هـذه الظـروف، في حيّن أنّ 
تصـوّر عـدم القـدرة على التطبيـق لا يسـتلزم إطلاقـًا محدوديـة الشريعـة واختصـاص بعـض أحامها 
بزمـان صدورهـا؛ فـإنّ عـدم إمانية التطبيق تنشـأ مـن الموانع المصطنعة الـي لا بدّ مـن رفعها لتوفيّر 
الأرضيـة المناسـبة للتطبيـق، كالموانـع الـي كانـت في أوّل بعثـة النـيّ ؟ص؟؛ إذ بـذل جهـودًا مضنيةً في 

سـبيل الوصول إلى إمانيـة تطبيقهـا على الواقع.
والواقـع أننّـا لا بـدّ أن نفـرّق بـيّن تشريـع الأحـام الشرعية، وبـيّن القـدرة على تطبيقهـا على أرض 
الواقـع، فـإنّ مسـألة التطبيق مختلفـة تمامًا عن عمليـة جعل الحكم الـشرعي، فالأولى مرتبطـة بتهيئة 
الظـروف اللازمة الي تسـاهم في قدرة الإنسـان على التطبيـق، بينما في الثانية لا يشـلّ لحاظ الظروف 
، وإن 

ً
الزمانيـة دخـلًا في جعـل الحكـم الـشرعي. نعـم، ينبـي أن يكـون التطبيـق ممكنًـا وليس محـالا

توقّـف على تهيئـة الأرضية المناسـبة، بما يشـمل رفع الموانـع لإنزاله على مسـتوى الواقـع. إذن فالقابلية 
للتطبيـق في كّل زمـان محفوظـة عنـد جعـل الحكـم الـشرعي، بحكـم كـون الشريعـة خاتمـة الشرائع، 
وتشريعاتهـا مسـتمرّة إلى يـوم القيامـة، غاية الأمر أنـّه قد يحتاج إنـزال تشريعاتهـا على أرض الواقع إلى 

تهيئـة مقدّمـات وظروف تشـلّ بيئـةً ملائمةً لفاعليـة الحكم.
ومـن الواضـح أنّ مـن أهمّ العوامـل الي تمنع مـن تطبيق الحكـم على الواقع هو ظاهـرة الجحود الي 
تصـاب بهـا الأمّة، الي شـلّت سـبباً رئيسـيًّا لمحاربة الأنبيـاء والمرسـليّن، فعدم القـدرة على التطبيق 
ناشـئ مـن عـدم تقبّل مـا جاءت بـه الشرائع الإلهيـة، وهـذا لا علاقة له لا مـن قريب ولا مـن بعيد، 
بعمليـة جعـل الحكـم الـشرعي، الـي يلاحـظ فيهـا مـلاكات الأحـام الواقعيـة؛ إذ إننّا نؤمن بنشـوء 
الأحـام مـن المصالـح والمفاسـد الـي يشـخّصها المـولى في الأشـياء، وبعد هذا التشـخيص مـن قبله، 
تنشـأ إرادةٌ لفعـل المصالـح، وترك المفاسـد، ثمّ يسـتتبع هـذه الإرادة جعـل الحكم وإبـرازه، فإن وصل 
 فـلا. وأيـن هـذا - الجحود وعـدم تقبّل 

ّ
بعـد جعلـه وإبـرازه إلى الملـّف أصبـح داخـلًا في عهدتـه وإلا

مـا جـاءت بـه الشريعة - مـن عـدم القابليـة في الحكـم الـشرعي للتطبيـق في كّل الأزمنـة والعصور؟! 
على أنـّه كثـيًّرا مـا تـأتي الشرائع الإلهيـة لتغيّّر واقعًا فاسـدًا اسـتفحل في المجتمعـات الإنسـانية، وعليه 
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فليـس مـن الصحيح أن تقـاس قابلية الأحام للتطبيـق على الواقع الفاسـد، ليكون هـذا الواقع معيارًا 
للتثبّـت مـن قابلية الأحـام للتطبيق، غايـة الأمر أنـّه في زماننا يكون الواقـع متأخّـرًا زماناً عن جعل 

الأحـام، ولا فـرق فيما قلنـاه من هـذه الناحية.

الجهة الخامسة: مقتضى الروايات ثبوت الأحكام

ولـو لاحظنـا الروايـات لوجدناهـا واضحـة الدلالـة على ثبـوت الأحـام الشرعيـة وعـدم تغيّّرهـا، 
وكنمـوذج لهـذه الروايـات النـصّ المـرويّ عـن علّي بـن إبراهيم، عـن محمّد بـن عيسى بـن عبيد، عن 
يونـس، عـن حريز عـن زرارة، قال: »سـألت أبا عبد الله ؟ع؟ عن الحـلال والحرام فقـال: حلال محمّدٍ 
حـلالٌ أبـدًا إلى يـوم القيامـة، وحرامـه حـرامٌ أبـدًا إلى يـوم القيامـة لا يكون غـيّره، ولا يـيء غيّره« 

]الكلينـي، الـكافي، ج 1، ص 58، ح 19[.

وهي مـن حيـث السـند لا غبـار عليهـا، بـل اعتبرهـا بعـض الأعـلام - كالسـيّد الخـوئي - مـن 
3، ص 450[ التبريـزي(، ج  المـيرزا  )تعليـق  النجـاة  الخـوئي، صراط  ]انظـر:  الصحـاح. 

وأمّـا دلالتهـا في مـن الوضوح بمان على ثبـوت الحلال والحـرام في كّل الأزمنة والعصـور، لا يطرأ 
عليـه تغيـيّر أو تبديـل، فمضافًـا إلى نـفي التغيـيّر بكلمـة "أبـدًا" الـي تفيـد التأبيـد، أكّد هـذا النفي 
بذيـل الروايـة )لا يكـون غـيّره، ولا يـيء غـيّره(؛ فبمقتـى دلالة هـذه الروايـة أن تكـون الأحام 
الشرعيـة باقيـةً ومسـتمرّةً إلى يـوم القيامـة، غيّر محـدودة ومخصوصة بزمـان صدورها، فـلا يأتي حكم 
، ومثـل روايـة زرارة في الوضـوح، موثقّـة سـماعة بن 

ً
مختلـف عـن الحكـم الذي جعلـه الإسـلام أوّلا

عَلزْمِ مِنَ 
ْ
و ال

ُ
ول

ُ
مَلا صَلرََ أ

َ
اصْرِْ ك

َ
مهـران عنـد سـؤاله لأبي عبـد الله الصادق ؟ع؟ عـن قـول الله ؟عز؟: ﴿ف

الرُّسُللِ﴾ ]سـورة الأحقـاف: 35[، فـان في معـرض جوابـه: »حتّّى جاء محمّـدٌ ؟ص؟ فجاء بالقـرآن وبشريعته 
ومنهاجـه، فحـلاله حـلالٌ إلى يـوم القيامـة، وحرامه حـرامٌ إلى يـوم القيامة، فهـؤلاء أولـو العزم من 

الرسـل �« ]الكلينـي، الـكافي، ج2، ص17، ح 2[.
هـذا مضافًـا إلى مـا ذكر مـن العموم والإطـلاق الأزماني الذي يتمتّـع به كّل دليل مـن أدلةّ الأحام؛ 
ا)2( فلها عموم أزمـاني، ويقصد  إذ ثبـت في محلـّه أنّ أدلـّة الأحام الشرعيـة، كما أنّ لهـا عمومًا أفراديّـً
منـه أنّ الدليـل كمـا يثبـت الحكـم لـلّ أفـراد الموضـوع - فلمّـا تحقّق فـرد مـن أفـراده، كان الحكم 
منصبًّـا عليـه - يثبـت أيضًـا أنّ هـذا الحكـم ثابـت لهـذا الموضـوع في كّل زمـان، فـلا يتخلـّف عـن 

موضوعـه في الأزمنـة اللاحقة لزمـان جعله.

2- يقصد منه أنّ الحكم الشرعي ثابت لموضوعه بجميع أفراده، سواءٌ كانت هذه الأفراد موجودةً، أو التي توجد فيما بعد، فإنّ الحكم قد جُعل 
على نحو القضيّة الحقيقية، التي يكون موضوعها مقدر الوجود، متى ما تحقّق انصبّ عليه الحكم.
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وبنـاءً على كّل مـا قلنـاه يتّضـح جليًّـا أنّ ما جـاءت به الشريعة الإسـلامية مـن أحـام لا يتغيّّر ولا 
يتبـدّل بتقـادم الزمـان وتبـدّل العصـور، بل هي مسـتمرّة باقيـة ما بقيت الدنيـا، فحكم الحجـاب باقٍ 
مـا بـي الدهـر، وحكـم القمار بـاقٍ ما بـي العالـم، وهكـذا في كّل الأحـام الإلهيـة الـي شّرعها الله 
تعـالى في عـر رسـول الله ؟ص؟، كّل ذلـك مع انحفـاظ الموضـوع والشرائـط المأخوذة لجعـل الحكم، فما 

دامـت معتـبرةً في جعلـه، إذن لا بـدّ من تحقّقهـا ليكون ثابتًـا عندها.

الجهة السادسة: تحقيق المراد من التغيّّر

قـد تطـرأ بعـض التغيـيّرات الي تسـاهم في تغـيّّر الموضوع المفـترض للحكـم)3(، ليتغيّّر الحكـم تبعًا 
لذلـك؛ إذ يعـدّ الموضـوع بالنسـبة للحكـم بمنزلـة العلـّة الموجـدة له، وبالتـالي يكون له حكـم جديد 
طبقًـا للموضـوع الجديـد الذي دخـل فيـه نتيجـة التغـيّّر، كمـا أنهّ قد ينشـأ التغـيّّر في الحكـم الثابت 
لمصـداقٍ مـا؛ نظـرًا لدخـوله في موضـوع يحمل عنوانـًا معيّناً بسـبب دخـول المصداق تحت عنـوان آخر 
قـد ثبـت له حكـم آخـر، إلى غيّر ذلـك من الحـالات الي يمكن أن تسـتتبع تغـيّّر الحكم فيهـا، كحالة 
حكـم الحاكـم في القضيّـة الـي يوجد فيها حكـم مباح، المعـبّر عنها في كلمـات بعض الفقهـاء بمنطقة 
 أنّ هـذا اللـون مـن التغـيّّر لا يؤثـّر على ثبـوت الأحـام الإلهيـة، عنـد انحفاظ 

ّ
الفـراغ التشريـعي. إلا

الموضـوع والشرائـط المأخـوذة في عملية جعلـه، وما أثبتناه من عـدم التغيّّر والتبـدّل في أحام الشريعة 
المحمّديـة. فـإنّ مـا يقصـد من تغـيّّر الأحـام الشرعية هـو تغيّّر الحكـم مع بقـاء الموضـوع وانحفاظه، 

فيتغـيّّر الحكـم مثـلًا من الحرمـة إلى الحليّـة لموضوع معـيّّن محدّد.
وبنـاءً على هـذا سـوف ندخل في الحـالات الي قد يتغـيّّر الحكم الـشرعي فيما لو حصلـت، وبعبارة 
أخـرى المـوارد الـي يمكـن أن يحصـل فيهـا تغـيّّر للحكـم، لكـن لا بالمعـى الذي يدّعيـه الآخرون، 

والذي لا ينسـجم مـع مـا قلنـاه من ثبـوت الأحـام، وعدم تغيّّرهـا إلى يـوم القيامة.
وقبـل الدخـول في الحـالات الـي يمكن أن يتغـيّّر فيها الحكـم، ينبي الالتفـات إلى أنّ مـا قلنا عنه 
إنـّه لا يتغـيّّر ولا يتبـدّل بـل يبـى ثابتًـا إلى يـوم القيامـة، هـو واقع تغـيّّر الحكـم في الشريعـة، بمعى 
يكـون التغـيّّر ضمـن المنظومـة التشريعيـة الإلهيـة، بحيـث يكـون الحكـم للموضـوع المعـيّّن في زمان 
النـيّ ؟ص؟ مختلفًـا عـن الحكم فيمـا لو تغـيّّرت الظـروف الزمانية الـي شُرع فيها الحكم، فـلا يوجد في 

 حكـم واحـد لهـذا الموضوع، مـع انحفـاظ الشرائط الموجبـة لجعله.
ّ

الشريعـة إلا

3- ما نقصده من الموضوع هنا هو الموضوع المصداقي للحكم، وليس الموضوع الكلّّي للحكم المأخوذ في ألسنة الأدلةّ؛ إذ هذا الموضوع لا يمكن 
ا بزمان معيّّن، ولا بظروف خاصّة، وهو ما يقتضيه إطاق الأدلةّ، وعدم تقييدها، وعليه لا يمكن لأيّ أحد أن  أن يتغيّر، فإنّ المشرع لم يجعله خاصًّ

يتاعب به، أو يفرض غيره موضوعًا للحكم الشرعي؛ ولذا يعمل جهده الفقيه لتشخيصه وتحديده من الأدلةّ، وليس من عند نفسه.
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وبهـذا يتبـيّّن أنّ التغيّّر الناشـئ من الاختـلاف في اجتهادات الفقهاء في مسـألةٍ مـا، لا يدخل فيما 
نحـن بصـدده؛ إذ بعـد عدم قولنـا نحن الأماميـة الاثني عشرية بالتصويـب، لا ينبي الشـكّ في أنّ هذا 
الاختـلاف منشـؤه الاختـلاف في فهم الدليـل الدالّ على الحكم الصادر مـن قبل الفقيـه، فهو اختلاف 
 فواقع الحكـم واحد، وإن لم يصبـه الفقيه بفتـواه، غاية الأمر 

ّ
في الفتـوى الـي فهمهـا من الدليـل، وإلا

أنّ فتـواه تكـون - إذا كان جامعًـا لشرائـط الفتـوى - مبرئةً للذمّـة؛ لكون وظيفته تحديـد الوظيفة الي 
يجـب أن يتّخذهـا الملفّ تجـاه الحكم الشرعي.

الحالة الأولى: تغيّّر الموضوع المصداقي

تتكـوّن الأدلـّة الشرعيـة الـواردة في الشريعـة الإسـلامية مـن قضايـا ذات موضوع ومحمـول، يمثّل 
المحمـول فيهـا الحكـم الـشرعي المنصـبّ على موضوعـه، ويكـون جعـل القضايـا هـذه بنحـو القضايا 
خذ مقـدّرًا ومفترض الوجود، وهـذا يعني أنّ الموضوع 

ُ
الحقيقيـة لا الخارجيـة، بمعـى أنّ الموضوع فيها أ

ـا كليًّّـا له مصاديـق عديـدة، حـتّّى المصاديق الي لـم تكن موجـودةً في  المأخـوذ فيهـا يمثّـل عنوانـًا عامًّ
زمـن الخطـاب، أي الـي يمكـن أن توجد في مسـتقبل الزمان، مـا يخلق حالـةً من المرونة والشـمولية 
لاسـتيعاب كّل الحـوادث والمسـتجدّات الـي قـد تطرأ نتيجـةً للتطـوّر الهائـل الذي تمرّ بـه البشرية في 
الصعـد والمجـالات كافّـةً؛ إذ يعـدّ هـذا الأمـر - جعـل الأحـام الشرعيـة بنحـو القضيّـة الحقيقية - 
آليـةً مـن الآليـات الي اعتمدتهـا الشريعة لاسـتيعاب كّل المسـتجدّات الـي لم تكن في زمـن الخطاب 
وتغطيتهـا؛ إذ لـم يجعلها الشـارع في إطار الظروف والمناسـبات الخاصّة الزمانيـة والاجتماعية؛ لتكون 
فاعلـةً وجاريـةً في تلـك الظـروف دون غيّرهـا، فبمقتى الإطـلاق فيها تلـغى الخصوصيـات الزمانية 
هـا خاليـةً من التقييـد بهذه الخصوصيـات؛ إذ لو كانـت دخيلةً 

ّ
والمانيـة والاجتماعيـة، بعـد ورود أدلت

في عمليـة جعـل الحكـم لأخذها المـشّرع في موضوع ذلـك الحكم، وحيث لـم يأخذها، بل لـم يلحظها 
كان مـراده ومقصـوده إذن المطلـق الذي لـم تلاحظ فيه هذه القيـود، وهو ما يعني شـموليتها وعموميتها 

للظـروف الزمانيـة والمانية والاجتماعيـة المتغيّّرة.
ولمّـا قلنـا إنّ الأدلـّة الشرعية واردة مـن قبل المـشّرع؛ كانت القضايا الـي تمثّل الأحـام المجعولة 
على موضوعاتهـا ذات العناويـن الليّـة غـيّر قابلـة للتغيّّر والتبـدّل، فالشـارع هو الذي قد أخـذ وحدّد 
الموضـوع للحكـم، وبعد أن يحـدّده ويعيّنـه ويضبطه، ويشـخّص المصلحـة الامنة فيـه، يصبّ عليه 
الحكـم، فتتـمّ بذلـك عمليـة الجعـل، وبنـاءً على هـذا لا يمكـن التلاعـب بالموضـوع الذي حُـدّد من 
قبلـه، بإضافـة شيء أو قيـد عليـه أو حذف قيد منه، أو تغيـيّر الحكم الذي صبّه المـشّرع عليه وإبداله 
بحكـم آخـر. نعم، مـتّّى ما تحقّقـت هذه الموضـوعات تحقّقت الأحـام المجعولـة عليها، فهـذه الأحام 



15 النصّ�الديني�الثابت�والواقع�المتغيّّر�

في وجودهـا تابعـة لتحقّـق موضوعاتها، وليس شـيئاً آخـر، وتحقّقها خارجًـا ليس مرتبطًـا بإيجادها من 
قبـل الملـّف، بمعـى أنهّا لو وجـدت كانت الأحـام منصبّـةً عليها، كما في الاسـتطاعة للحـجّ، فإنهّا 
تمثّـل موضـوعًا لوجـوب الحجّ، مـتّى ما أصبـح الملفّ مسـتطيعًا يكون الحـجّ عليه واجبًـا. والحال هذه 
في السـفر الذي يكـون موضـوعًا لوجـوب قـر الصـلاة، أو رؤيـة الهـلال لدخول شـهر رمضـان الذي 

يكـون موضوعًا لوجـوب الصيام.
ه، وليـس له أن يغيّّرها أو 

ّ
وهـذه الموضـوعات يقوم الفقيه باسـتخراجها كمـا حدّدها المـشّرع في أدلت

 بالمقـدار الذي أدخله المشّرع فيهـا. في هذه 
ّ

يخصّصهـا بزمـان خـاصّ أو ظـروف اجتماعيـة معيّنـة، إلا
الموضـوعات باعتبارهـا ذات عناويـن عامّـة لها مـن المصاديق المتعـدّدة في زمن الخطـاب، أو في الأزمنة 
الـي تـلي صـدور الخطـاب؛ لعـدم تخصيصها بذلـك الزمـان؛ لأنـّه منفيٌّ بحسـب الإطـلاق الثابت في 

الدليـل، كما قلنا سـابقًا.
هـذه المصاديـق يمكـن أن يحـدث فيها التغيـيّر والتبدّل، مـع ثبات الموضـوع اللّّي للحكـم، والذي 
بثبوتـه يكـون الحكـم ثابتاً أيضًـا تبعًا له، فإنّ هـذه المصاديق الـي تمثّل بنحو ما موضـوعاتٍ للأحام، 

يمكـن أن يصيبهـا التغيـيّر، ويكون هذا التغيـيّر على نحوين:
النحو�الأوّل:�استحداث�مصداق�جديد

حينمـا يصـدر الحكـم الشرعي، يكـون له موضوع محـدّد، ويكون لهـذا الموضوع مصاديـق متعدّدة 
 على موضوعـه بما له مـن مصاديق 

ًّ
قـد تكـون موجـودةً في زمن صـدور الحكم، فيكـون الحكم منحـلا

 لصـدق العنـوان على مصداقه، 
ّ

متعـدّدة، فيأخـذ كّل مصـداق حكـم ذلك الموضـوع اللّّي، مـا ذلك إلا
فيـري إليـه الحكـم تبعًا لهذا الصـدق، وقد لا تكـون تلك المصاديـق موجودةً في زمن صـدور النصّ، 
وبذلـك تكـون هنـاك إمانيـة لاسـتحداث مصاديـق جديـدة، بحسـب مـا قلنـاه مـن جعـل الأحام 
بنحـو القضايـا الحقيقيـة لا الخارجيـة، وعليه فالمصاديـق الي كانت يصـدق عليها ذلك العنـوان اللّّي 
المأخـوذ في الدليـل محدّدة ومعيّنة بحسـب الصـدق العرفي في تلك المـدّة الزمنية المزامنـة لصدور النصّ، 
ونتيجـةً لتغـيّّر الظـروف الاجتماعيـة والبيئيـة المصاحبة لصـدور النصّ، تنشـأ مصاديـق أخرى لذلك 
العنـوان ببركـة هـذا التغيّّر، وبذلـك يصدق عليهـا العنوان الـلّّي الذي تعلقّ به الحكـم الشرعي، وبعد 

الصـدق يـري عليه الحكـم المجعول لذلـك العنوان.
فيـتراءى لنـا أنّ الأمـر قـد تغيّّر فيه الحكـم الشرعي المصبـوب على عنوانـه ذي المصاديـق المتعدّدة، 
في حـيّن أنّ التغـيّّر إنمّـا وقـع في مصاديـق هـذا العنـوان، بـل هـو ليـس مـن التغـيّّر في شيء؛ إذ هـو 
يمثّـل اسـتحداثاً لمصـداقٍ جديـد للعنـوان، يثبـت له الحكـم عند صـدق العنـوان عليـه. وكمثال على 
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ذلـك عنـوان "القـوت الغالـب" الذي يمثّـل موضـوعًا للحكـم بوجـوب زكاة الفطـرة الي تعطـى في يوم 
العيـد، فـإنّ مـا ورد في بعـض النصـوص أنهّا تعطـى من أصنـاف معيّنة، كما في رواية سـعد بن سـعد 
الأشـعري عـن أبي الحسـن الرضـا ؟ع؟ قـال: »سـألته عـن الفطـرة كم ندفـع عـن كّل رأسٍ مـن الحنطة 
والشـعيّر والتمـر والزبيـب؟ قـال: صـاع بصـاع النـيّ ؟ص؟« ]الكلينـي، الـكافي، ج 4، ص 171، ح 5[. وما ورد 
عـن عبـد الله بـن ميمون عـن أبي عبد الله عـن أبيه � قـال: »زكاة الفطرة صـاعٌ من تمـرٍ، أو صاعٌ 
مـن زبيـبٍ، أو صـاعٌ مـن شـعيٍّر، أو صـاعٌ مـن أقطٍ عـن كّل إنسـانٍ حـرٍّ أو عبـدٍ، صغـيٍّر أو كبيٍّر، 
وليـس على مـن لا يجـد مـا يتصـدّق بـه حـرجٌ« ]الطـوسي، تهذيـب الأحـكام، ج 4، ص 81، ح 5[. وقد أشـارت 
 أنّ هذا 

ّ
هاتـان الروايتـان وغيّرهمـا إلى أنّ الإعطـاء هو صاعٌ يكون مـن بعض الأصناف بالتحديـد، إلا

 انصـبّ عليه 
ّ

لا يعـني أنهّـا تشـلّ موضـوعًا كليًّّـا لـزكاة الفطرة، بـل هي مصاديـق لموضوع وعنـوان كلّي
الحكـم، وهـو عنـوان القوت الغالـب للبلد، وعليه تكـون هذه الأصنـاف الي أشـارت إليها النصوص 
مجـرّد مصاديـق للقـوت الغالـب في ذلك الزمـان؛ إذ إنّ قوتهـم في ذلك الوقـت هو الحنطة أو الشـعيّر أو 
التمـر أو الزبيـب، وأمّـا في زماننـا فقد أصبحـت هناك مصاديـق أخرى لم تكـن موجودة سـابقًا، ولذا 
لـم يـشر إليها النـصّ، يصـدق عليها أنهّا قـوت غالب للبـلد، وبالتالي مع صـدق عنوان القـوت عليه، 
يكـون الحكـم بوجـوب زكاة الفطـرة متعلقًّا بـه، كما في الـرزّ، فإنهّ لم يكـن قوتاً غالًبا في ذلـك الوقت، 
ومـا يؤيّـد ذلك وجـود بعض الروايات غيّر نقيّة السـند، تـدلّ على أنّ الموضـوع لزكاة الفطـرة هو القوت 
الغالـب للنـاس، كما في رواية إبراهيم بن محمـد الهمداني قال :»اختلفت الروايـات في الفطرة، فكتبت 
إلى أبي الحسـن صاحـب العسـكر ؟ع؟ أسـأله عـن ذلـك فكتـب: إنّ الفطرة صـاعٌ من قـوت بلدك على 
أهـل مكّة واليمـن والطائف وأطراف الشـام واليمامـة والبحريـن والعراقيّن وفارس والأهـواز وكرمان 
تمـر، وعلى أهـل أوسـاط الشـام زبيـب، وعلى أهـل الجزيـرة والموصل والجبـال كلهّـا برٌّ أو شـعيٌّر، وعلى 
 أهـل مرو والـريّ فعليهم الزبيـب، وعلى أهل مر 

ّ
أهـل طبرسـتان الأرزّ، وعلى أهـل خراسـان البّر، إلا

الـبّر، ومـن سـوى ذلك فعليهـم ما غلـب قوتهم، ومن سـكن البـوادي من الأعـراب فعليهـم الأقط، 
ا أو عبدًا،  والفطـرة عليـك وعلى النـاس كلهّـم ومن تعـول من ذكـرٍ كان أو أنثى، صغـيًّرا أو كبيًّرا، حـرًّ
فطيمًـا أو رضيعًـا، تدفعـه وزنـًا سـتّة أرطـالٍ برطـل المدينـة، والرطـل مئـةٌ وخمسـةٌ وتسـعون درهمًا، 
تكـون الفطـرة ألفًـا ومئة وسـبعيّن درهمًـا« ]المصـدر السـابق، ص 79، ح 1[. وكمثال آخر على ذلـك - قد وقع 
 للغّـط حتّّى مـن بعض من ينتـمي إلى الحـوزة - الأحـام المتعلقّة بالمـرأة، كحكم الحجـاب، فإنهّ 

ًّ
محـلا

ـه يمثّـل سـتر البدن عـدا الوجه والكفـيّن متعلقًّـا للحكم بوجوبـه، فما هـو مطلوبٌ من 
ّ

بمراجعـة أدلت
المـرأة هـو سـتر كّل البـدن عدا مـا ثبت اسـتثناؤه، وهـو الوجـه والكفّيّن، وليـس لأحـدٍ أن يبتدع من 
عندياتـه متعلقًّـا آخـر للحكم؛ لأنهّ سـوف يكـون مخالفًا لمـا حدّده المشّرع مـن متعلـّق للحكم، وكما 
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قلنـا سـابقًا هـذا الحكم مسـتمرٌّ للإطـلاق الأزمـاني الذي يتمتّـع به دليلـه، وهو بذلـك لا يقتر على 
زمـان صـدور النـصّ في عهد رسـول الله ؟ص؟، بل يشـمل الأزمنة كافّةً، ويسـتمرّ إلى يـوم القيامة. نعم، 
كان المصـداق المتعـارف لهـذا العنـوان المطلـوب هو حصـول السـتر لامل البـدن، باللبـاس المتعارف 
لذلـك الزمـان؛ إذ هـو المحقّق لهـذا العنـوان، أمّـا في زماننا فقـد أصبح هنـاك مصاديق أخـرى محقّقة 
لهـذا العنـوان، فيصدق العنـوان عليها حيـث يحكم بذلـك العرف، وتكـون متعلقّةً للحكـم بوجوب 
الحجـاب. ومـا نلاحظـه أيضًا في هذا المثـال أنّ التغـيّّر إنمّا حصـل في المصاديق؛ نتيجةً لتغـيّّر الظروف 
الزمانيـة والاجتماعيـة الطارئـة، ممّـا أدّى إلى نشـوء مصاديـق أخـرى محقّقـة للعنـوان الذي تعلـّق به 
الحكـم، مـع ثبـات في الموضـوع والمتعلـّق الذي تعلـّق بـه الحكـم؛ فـإنّ سـتر كّل البدن بـي على حاله 
مطلوبًـا مـن الملـّف، ومـع بقائـه يبى الحكـم بوجوب السـتر لتمام البـدن تبعًـا له، وبنـاءً على هذا لا 
يقُبـل - بذريعـة التطـوّر الحاصل في الحيـاة الاجتماعية، وأنّ المتعلقّ السـابق للحكم كان مناسـباً لحالة 
اجتماعيـة، وحقبـة زمنيـة معيّنـة - مـن أيّ أحـد أن يختلق موضـوعًا ومتعلقًّـا جديـدًا للحكم، غيّر 
الموضـوع والمتعلـّق الذي حـدّده المـشّرع لحكمـه؛ إذ يعـدّ متجنّياً ومتقمّصًـا للباسٍ ليس لباسـه، وهو 

والمولوية. التشريـع  لباس 
نحو�آخر�من�استحداث�المصداق

ويمكـن أن يتصـوّر التغـيّّر لهـذا النحـو من خـلال التطـوّر في مصداقيـة الموضوع، بحيـث لا يبى 
المصـداق على حـاله، بـل يكـون بقـاؤه مخرجًـا له عـن مصداقيتـه للموضـوع الـلّّي؛ إذ يحكـم العـرف 
نتيجـةً للتغـيّّرات الزمانيـة والاجتماعيـة بخروجـه عـن صـدق العنـوان، فحـتّّى يكـون محقّقًـا لصدق 
العنـوان عليـه؛ لا بـدّ مـن أخذ نظر العـرف في صدقيتـه، وبما أنّ العـرف يرى لزوم النظـر للمصداق 
بحسـب مـا يقتضيـه الظـرف الزمـاني والاجتمـاعي الآني، لا الظرف الذي صـدر فيه النـصّ، ففي ذلك 
الظـرف المقـارن للصـدور كان الصـدق للعنـوان على مصداقه متحقّقًـا، في حيّن لا يـراه العرف كذلك 
في زماننـا الحـالي؛ وعليـه لا بـدّ من الأخذ بمـا يراه العـرف محقّقًا للعنـوان، دون غـيّره؛ إذ إنّ الصدق 
المحقّـق للعنـوان متغـيّّر بحسـب مقتضيـات الزمـان، وهـو لا مدخليـة له في الموضـوع والمتعلـّق اللّّي 
للحكـم، بـل يبقيـان ثابتـيّن ولا يتغـيّّران بمجـرّد طـروّ تغيـيّر وتبـدّل في الحالـة الاجتماعيـة، فإننّـا 
قلنـا إنّ الموضـوع والمتعلـّق للحكـم قد أخذه المـشّرع في لسـان الدليل، ولم يجعـل للتغـيّّرات الزمانية 
والاجتماعيـة أيّ مدخليـة في جعلـه، بـل لحظـه مطلقًـا مـن هـذه الناحيـة. ولتوضيـح الفكـرة بنحو 
ْهِ  َيْتِ مَلنِ اسْلتَطَاعَ إلِِيَ أجـى، نطبّقهـا ضمـن المثال التالي، فـفي قوله تعـالى: ﴿وَلِلهِ عََلَىَ الْنَّلاسِ حِلجُّ البْ
مِلنَ﴾ ]سـورة آل عمـران: 97[، جـاءت الاسـتطاعة موضوعًا 

َ
عَال

ْ
لإنَِّ الَله غَليٌِّ عَلنِ ال

َ
 وَمَلنْ كَفَلرَ ف

ً
سَلبيِا
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لوجـوب الحـجّ، فوجـوب الحـجّ بنـاءً على هـذا الدليل يـدور مدار تحقّـق الاسـتطاعة، متّى مـا حصلت 
 أنّ تحقّقها وصدقهـا على الملفّ يختلف من زمـان إلى زمان آخر، 

ّ
أصبـح الحـجّ واجبًـا على الملـّف، إلا

فـفي زمـان النـصّ صدقها على الملفّ مختلـف تمامًا عن صدقهـا عليه في زماننـا؛ إذ كان يكفي لصدق 
الراحلـة في ذلـك الوقـت وجـود الدابـّة الـي يمكـن أن يقطع بها طريـق الحجّ، أمّـا الآن فهـذا الأمر لا 
يكـفي، بـل لا بـدّ مـن أن يتوفّـر لديه مـا يغطّـي نفقاته للسـفر بالطـرق الحديثـة. وكذا النفقـات الي 
كانـت تكـفي لعائلتـه في ذلـك الزمان وبحسـب الحالـة الاجتماعية في ذلـك الوقت، تختلـف تمامًا عمّا 
يكـفي لهـم في هـذا الزمان، فهو بحسـب ذلـك الزمان يصـدق عليه أنهّ مسـتطيع، فيجـب عليه الحجّ، 

في حـيّن لا يصـدق عليـه ذلـك في زماننا، فلا يكـون واجبًـا عليه.
وهكـذا في صـدق بعـض العناويـن الـي يترتـّب عليهـا بعض الأحـام الشرعيـة، وعـدم صدقها، 
كمـا في عنـوان الفقـيّر الذي قـد يختلـف صدقـه وتحقّقـه في زمان ظـرف النصّ عـن زماننـا؛ ولذا قد 
لا يعـدّ الإنسـان فقـيًّرا في ذلـك الزمان في حـيّن يعدّ كذلـك في زماننا؛ للتغـيّّر في نظر العرف بالنسـبة 
لانطبـاق العنـوان عليـه؛ نتيجـةً للظـروف الاجتماعية الي نشـأ منها التغـيّّر. وكما هـو واضح نلاحظ 
أنّ التغـيّّر لـم يحصـل في العنـوان الـلّّي المأخوذ في الأدلـّة؛ بل في المصـداق المحقّق لذلك العنـوان، وأين 

هـذا مـن تغيّّر الحكـم الـشرعي الذي زعمه المدّعـون للتغـيّّر في الأحام؟!
النحو�الثاني:�دخول�المصداق�في�عنوان�آخر�غيّر�عنوانه�السابق

قـد يتحـوّل المصـداق الذي كان تحـت طائلـة عنـوان مـن العناويـن إلى المصداقيـة لعنـوان آخـر، 
فيأخـذ بذلـك حكـم العنـوان الذي دخـل بـه لاحقًـا، بمعـى أنـّه يوجـد عندنـا عنوانـان لـلٍّ منهما 
حكمـه الخـاصّ بـه، وهمـا عنوانـان ثابتـان، غـيّر متغيّّريـن، حكمهما تبعًـا لذلـك أنهّما ثابتـان غيّر 
متغيّّريـن أيضًـا، غاية الأمـر أن يتحوّل الـيء الذي كان مصداقاً للعنـوان الأوّل، إلى مصداقٍ للعنوان 
الثـاني، فـفي زمـان صـدور النـصّ كان محكومًا بحكـمٍ؛ نتيجـةً لدخـوله تحت العنـوان المنصـبّ عليه 
ذلـك الحكـم، وبمـرور الزمان وتغـيّّر الوضـع الاجتماعي، يصبـح محكومًا لحكـم آخر، نتيجـةً لدخوله 
في عنوانـه الذي انصـبّ عليـه، فالعـرف يـرى أنّ هـذا اليء خرج مـن المصداقيـة للعنـوان الأوّل، 
ودخـل في مصداقيـة العنـوان الثـاني، وبذلـك حصـل التغـيّّر في حكـم ذلـك الـيء. وكما هـو واضحٌ 
فـإنّ التغـيّّر الذي حصـل ليـس تغـيّّرًا في الموضـوع والعنـوان الـلّّي للحكـم؛ بل التغـيّّر إنمّـا حدث في 
المصـداق، وهـو لا مانـع منه كمـا قلنا؛ إذ لا يؤثـّر على مقولة ثبـوت الأحام في الشريعة وعـدم تغيّّرها. 
ومثـال ذلـك الدم؛ فإنـّه في الزمـان السـابق داخـل في عنوان مـا لا نفع ولا فائـدة فيه، وبالتـالي فهو لا 
ماليـة له؛ ولذا يحكـم بحرمتـه، في حيّن يكـون في زماننا من الأشـياء ذات الأهمّية البالغـة الي يتوقّف 
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عليهـا حيـاة الكثـيّر مـن البـشر، فيحكم عليـه بالجـواز، بل بالوجـوب في بعـض الأحيـان، وما ذلك 
 للتغـيّّر في مصداقيـة العنـوان، مـن المحـرّم إلى المحلـّل. وكمثال آخر لمـا قلناه، بعض الألبسـة الي 

ّ
إلا

ا لأحد الجنسـيّن، فلو لبسـها الجنـس المخالف تدخـل في عنوانٍ محـرّم، وهو  كانـت تمثّـل لباسًـا خاصًّ
تشـبّه الرجـل بالمـرأة أو بالعكـس، وبتغيّّر الحيـاة الاجتماعيـة بمرور الزمـان، قد تخرج هذه الألبسـة 

مـن مصداقيتهـا للعنـوان المحرّم، لتصبـح مصداقـًا لعنوانٍ آخـر محللّ.
وقـد لاحظنـا هنـا أنّ قضيّـة التغـيّّر في المناسـبات والظـروف الاجتماعيـة والزمانية، والـي تكون 
 لتغـيّّر المصـداق، وبالتـالي تغـيّّر حكمـه، قـد أوكلـت مهمّتهـا إلى العـرف، فهـو المسـؤول عن 

ً
منشـأ

ا يمكن تسـميته  صدقيـة المصـداق، وانطباقـه على مفهومـه، مـن هنا يضطلـع العرف بـدورٍ مهـمٍّ جدًّ
بـالدور المتمّـم لعمليـة الاسـتنباط، ولا نذهـب بعيـدًا فيما لـو قلنا إنّ الأسـاس في كثيّر مـن الخلافات 
الفقهيـة يرجـع إلى تعـدّد الاسـتظهارات العرفيـة، فقـد يعتمـد الفقيـه على فهمـه الشـخصي بظـنّ أنهّ 
 من الفهـم العـرفي، فتخرج 

ً
مسـتمدٌّ مـن العـرف، وقـد يعُمل الدقّـة العقليـة والذوق الفلسـفي بـدلا

النتائـج معكوسـةً وليسـت صحيحـةً، فالفقيـه كما يقـول المحقّق القـمّي: »متّهمٌ في حدسـه بالنسـبة 
إلى العـرف، وإن كان هـو مـن أهـل العـرف؛ لكرة وفـور الاحتمـالات، وغلبـة مزاولـة المتخالفة من 
الاسـتعمالات مـع مـا يسـنحه مـن المنافيـات مـن جهـة الأدلـّة العقليـة والنقليـة؛ فلذلك قـد يدّعي 
أحدهـم أنّ الأمـر بالـيء لا يـدلّ على النـي عـن ضـدّه الخـاصّ عرفًـا بأحـد مـن الدلالات كما هو 
الحـقّ، ويـدّعي آخـر دلالته؛ لما التبـس عليه الأمر مـن جهة الأدلـّة العقلية الي قرّبت إليـه مقصوده« 

]القمّـي، قوانـيّن الأصـول، ص 14[.

ولهـذه الأهمّيـة والدور الذي يتمتّـع بـه العـرف في تشـخيص عملية التغـيّّر الموكلة إليـه، ينبي القاء 
نظـرة عـن مسـؤوليته ودوره في مـا له مدخلية لمـا أشرنا إليه:

المجال�الأوّل: دور العرف في تحديد المفهوم
ا في عملية  يعـدّ تشـخيص المفاهيـم والعناويـن الـواردة في الأدلـّة الشرعية مـن القضايـا المهمّة جـدًّ
اسـتنباط الحكـم الـشرعي، وتكتسـب أهمّيتهـا هـذه مـن كونها قد تقـع موضـوعًا للحكـم الشرعي، 
كمفهـوم الحيـازة الذي هـو موضـوع لجـواز التملـك، ومفهـوم العيـال الواقع موضـوعًا لجـواز النفقة، 
وعـدم جـواز إعطائهـم الخمـس، ومفهوم الانقـلاب الواقع موضـوعًا لطهـارة العيّن النجسـة، ومفهوم 

الافـتراق المسـقط لخيـار المجلـس، ومفهـوم المؤونـة المسـتثناة من وجـوب الخمس.
هـذه الموضـوعات وغيّرهـا عبـارة عن مفاهيـم لها معـانٍ معيّنـة، لا بدّ مـن تحديدها وتشـخيصها، 
فـإنّ تحديدهـا يعـني تحديـد الموضـوع الذي ينصـبّ عليـه الحكـم الـشرعي وتشـخيصه، قال السـيّد 
الخميـني: »لا إشـال في أنّ تشـخيص موضـوعات الأحـام، وكذا تطبيـق العناويـن على المصاديق موكل 



20 النصّ�الديني�الثابت�والواقع�المتغيّّر�

إلى العـرف« ]الخمينـي، كتـاب البيـع، ج 4، ص 151[. وعليـه يكـون لتشـخيص الموضـوعات وتحديدها بنحو 
دقيـق أثـره الفاعـل في تحديـد الحكم الـشرعي لما قد يسـتجدّ من مسـائل مسـتحدثة؛ إذ يعمـد الفقيه 
بعـد تحديـد موضـوع المسـألة المسـتحدثة إلى أرجاعـه إلى الموضـوعات الـواردة في الأدلـّة، بمعـى أنّ 
موضـوع المسـألة المسـتحدثة تدخـل تحـت أيّ عنـوان مـن العناويـن الـواردة في الأدلةّ، بحيـث يكون 

فـردًا مـن أفراد ذلـك الموضـوع الـوارد في الأدلةّ.
وهنـا لا بـدّ مـن الالتفـات إلى أنّ المفاهيـم – سـواء الي تقـع موضـوعاتٍ للأحام الشرعيـة أو غيّر 
ذلـك والـي يرجـع في تحديدهـا إلى العرف – هـي ليسـت المفاهيم والعناويـن بنحو مطلق، فـإنّ بعضها 

يتكفّـل الفقيـه أمـر تشـخيصها، وليس للعـرف مدخلية في تحديـد مفهومها.
وبنـاءً على ذلـك يـدور أمـر تحديـد المفاهيـم وتشـخيصها بـيّن ما هـو من وظائـف الفقيـه، وليس 
للعـرف دور في تحديـد المـراد منهـا )الموضـوعات المسـتنبطة(، وبـيّن إرجاع أمـر تحديدهـا إلى العرف.

والحقيقة أنّ هذا الدور الذي يلعبه العرف يبتني على مقدّمتيّن:
 كسـائر النـاس في 

ّ
المقدّمـة الأولى: أنّ الشـارع الحكيـم لا يكـون في إلقـاء الأحـام على الأمّـة إلا

محاوراتـه وخطاباتـه مفهومًا ومصداقًـا ]انظر: الخمينـي، الرسـائل، ج 1، ص 184[، فإنّ الشـارع المقدس الذي 
يريـد مـن مخاطبيـه وملفّيـه الالـزام بأوامـره ونواهيه، عليـه أن يلـزم بقواعـد المحـاورة والمفاهمة 

القائمـة بينهـم فيتقيّـد بعرفيـة ألفاظـه عندمـا يأمر وينـى مخاطبيه.
المقدّمـة الثـاني: أنّ الشـارع المقـدّس لـم يخـتر طريقـةً ثانيـةً غـيّر طريقـة أهـل العـرف لإيصـال 
خطاباتـه وتفهيمهـا؛ إذ لـو كانـت لديه طريقـة أخرى غيّر طريقـة الفهم العـرفي بينهم لأظهرهـا وبينّها 

لنـا، وحيـث إنهّ لـم يبـيّّن، يعلم أنـّه سـلك الطريقة نفسـها.
وعليـه فـلا ريـب في أنّ اللفـظ الذي يصـدر مـن المتلـّم ظاهـر في إرادته لما هـو المتعـارف عنده، 
وفي بـلده، وقصدهـم مـن ذلـك اللفظ حـيّن الاسـتعمال، وأمّا الالفاظ المسـتعملة في لسـان الشـارع، 
فظاهـر فيمـا هـو معى اللفـظ عند العـرف العـامّ؛ وذلـك لأنّ خطاباتهم ليسـت متوجّهةً إلى شـخص 

خـاصّ أو بـلد وقطر خـاصّ أو أهل زمـان خـاصّ. ]انظـر: البجنـوردي، القواعـد الفقهيـة، ج 5، ص 174[

المجال�الثاني: دور العرف في تطبيق المفهوم على مصداقه
بعـد أن يحـدّد العـرف مـا هـو المـراد مـن مفهـوم العيـال، أو الإحيـاء، أو المؤونـة، أو غيّرهـا من 
المفاهيـم، هـل يتعـدّى دوره لتحديد انطبـاق المفهوم على مصداقـه، بحيث يقول إنّ هـذا الفرد مصداقٌ 

للمفهـوم، أم أنّ دوره يقتـر على تشـخيص المفاهيـم فقط؟
الذي يظهـر مـن كلمـات جملـة مـن الفقهـاء هو إعطـاءه هـذا الدور، قـال الشـيخ الحائـري في درر 
الفوائـد: »لأنّ الأحـام المتعلقّـة بالعناويـن تتعلـّق بها بلحـاظ مصاديقهـا العرفية؛ لأنّ الشـارع إنمّا 
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يتلـّم بلسـان العـرف، وهـو حـيّن التلـّم كأحد مـن العـرف، فإذا قـال أحد مـن أهل العـرف لآخر 
لا تنقـض اليقـيّن بالشـكّ يحمـل كلامـه على مـا هـو نقض عنـد أهل العـرف، وكذلـك حال الشـارع 
في التلـّم مـع أهـل العـرف. ومـن هنـا ظهـر أنّ توهّـم عـدم جـواز كـون العـرف مرجعًـا عنـد العلم 
 ما هو 

ّ
بخطئـه ناشـئٌ عـن الغفلـة؛ إذ بناءً على ما قلنـا ليس موضـوع الحكم واقعًـا وبالدقّة العقليـة إلا

ا« ]الحائـري، درر الفوائـد، ج 2، ص 579[. مصـداق للعناويـن بنظـر العرف، وهـذا واضـح جـدًّ
 كسـائر النـاس، ويكون 

ّ
ودليلـه واضـح؛ إذ إنّ الشـارع لا يكـون في إلقـاء الأحـام على الأمّـة إلا

في محاوراتـه وخطاباتـه كمحـاورات بعضهـم لبعـض، فكمـا أنّ المقـنّ العـرفي إذا حكم بنجاسـة الدم 
 مـا يفهمـه العـرف مفهومًـا ومصداقًـا، فـلا يكـون اللـون دمًـا عنـده وليس 

ّ
لا يكـون موضوعهـا إلا

موضـوعًا لهـا، كذلـك الشـارع بالنسـبة إلى قوانينـه الملقـاة إلى العـرف، فالمفاهيـم عرفية وتشـخيص 
مصاديقهـا أيضًـا كذلـك، وبالجملـة الشـارع عـرفٌ في خطاباتـه. لا أنّ الموضـوعات متقيّـدةٌ بكونهـا 

عرفيـةً، فإنـّه ضروري البطـلان. ]انظـر: الخمينـي، الرسـائل، ج 1، ص 184[
الحالة الثانية: منطقة الفراغ التشريعي

أعطـت الشريعـة الإسـلامية لـولّي الأمر صلاحيـة ملء الفـراغات المقصـودة الي جعلهـا المشّرع 
ضمـن تشريعاتـه؛ إذ لـم يُجعـل فيهـا تشريعـات وأحـام، بـل أوكل ذلـك إلى ولّي الأمـر، ليملأهـا 
بالتشريعـات الإلزاميـة، ضمـن خطـوط واضحـة حدّدهـا له، يمارس مـن خلالها تلـك الصلاحية، 
فيعمـل هـذه الصلاحيـة وفـق الخطـوط المرسـومة له، وتمثّـل له هـذه الخطـوط الدائـرة الشرعية الي 
يتحـرّك فيهـا. فقـد جعل الشـارع مرونةً لـولّي الأمـر يتحرّك فيهـا بملئهـا بالتشريعات المناسـبة الي 
تقتضيهـا المناسـبات الاجتماعيـة المتغـيّّرة بتغـيّّر الزمـان وتبـدّله. فـإنّ هـذه الظـروف والمناسـبات 
لكونهـا متغـيّّرةً، فـي تضـفي إذن حالـةً موافقـةً لها مـن التشريـع الذي لا بـدّ أن يمارسـه ولّي الأمر 
وفقًـا لهـذا الظـرف الخـاصّ؛ إذ إنّ النـيّ الأكـرم ؟ص؟ قـد مـارس هـذا الدور طبقًـا للظـرف الخاصّ 
الذي حتّـم عليـه أن يمليـه بمـا ينسـجم مـع ذلـك الظـرف، وبنـاءً على هـذا ، فالتشريعـات الـي 
شّرعـت بهـذا الظـرف من قبـل ولّي الأمـر لا تمثّل حالـةً ثابتـةً وتشريعـاتٍ لا تتغيّّر بمـرور الزمان، 
وتبـدّل ذلـك الظرف؛ بـل هي محكومـة بظرفها الخاصّ غيّر مسـتمرّةٍ لظـروفٍ أخـرى، وعليه يكون 
لـلّ ظـرفٍ مـا يناسـبه من الأحـام الـي يقرّها ولّي الأمـر وفقًـا للصلاحيـة الممنوحة له من الشـارع 

المقـدّس. ]انظـر: الصـدر، اقتصادنـا، ص 380[
فهنـاك حالـة مـن المرونـة والاسـتيعاب إذن لاحظتهـا الشريعـة في تشريعاتهـا، تجعل منها مسـايرةً 
ومتكيّفـةً مـع التطـوّرات الحياتيـة، الـي تفرزهـا الحالـة المدنيـة الـي يمـرّ بهـا الإنسـان؛ إذ يمكـن 
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مـن خـلال الصلاحيـة الممنوحـة لـولّي الأمر تغطيـة الكثيّر مـن المسـتجدّات الناتجـة من تطـوّر الحياة 
البشرية.

ثـمّ إن الدائـرة الـي يعمـل بهـا ولّي الأمـر وفقًـا لصلاحيتـه تشـمل مـا كان فعـلًا مباحًـا بطبيعته، 
فالوجـوب والحرمـة مثـلًا ليس لـولّي الأمـر تغييّرهـا وتبديلها، بعـد عـدم وقوعها ضمـن صلاحياته، 
إذن يمكـن لـولّي الأمـر بحسـب الصلاحية المعطـاة له من قبـل الشريعة أن يضـفي عليه غطـاءً إلزاميًّا، 
فيصبـح مـن خـلاله هذا الفعـل المباح واجبًـا أو محرّمًا، بحسـب ما تقتضيـه المصلحة أو المفسـدة الي 

يشـخّصها هو.
 أنـّه مـن 

ّ
وبنـاءً على هـذا الأمـر سـوف يتغـيّّر الحكـم مـن الجـواز للفعـل المبـاح إلى الإلـزام، إلا

الواضـح أنّ هـذا الأجـراء الذي يتّخـذه ولّي الأمـر ليـس تغيـيًّرا في الأحـام الثابتـة، بـل إنمّا حصل 
التغـيّّر طبقًـا لمـا وضعتـه الشريعة، بحكـم ثابت أيضًـا، جعلته ينظّـم صلاحيات ولّي الأمـر عند طروّ 
وتغـيّّر الظـروف الزمانيـة والبيئيـة. وكمثـال على ذلك ما أقرّتـه الشريعة مـن أنّ من أحـى أرضًا في 
 أنّ هـذه الأحقّية 

ّ
له، وهـو أحـقّ بهـا، لبـذله جهدًا فيهـا جعله لا يتسـاوى مع غـيّره في الأحقّيـة، إلا

يمكـن أن يمنعهـا ولّي الأمـر؛ نتيجـةً لتغـيّّر الظـروف الاجتماعية، الـي أفضت إلى التطـوّر في قدرة 
الإنسـان على السـيطرة والتحكّـم بالطبيعـة ومنابعهـا، فأصبـح في هذا العـر ذا قدرة كبـيّرة لأحياء 
مناطـق واسـعة مـن الأرض، نتيجـةً لامتلاكـه الوسـائل والآلات اللازمـة لذلـك، ممّـا يـؤدّي ذلك 
إلى الاختـلال في مقصـدٍ مـن مقاصـد الشريعـة، ومبـدإٍ مطلـوبٍ لهـا على نحو الإلـزام، وهـو العدالة 
الاجتماعيـة، على عكـس مـا كان يقـوم بـه الفرد في عـر النصّ مـن عملية إحيـاءٍ لمناطـق محدودة 
مـن الأرض، بمـا يناسـب الوسـائل الـي يمتلكهـا؛ ولذا في عرنا لولّي الأمـر أن يتدخّـل ويمنع من 
الإحيـاء الذي كان مباحًـا، بحسـب الصلاحيـات الممنوحـة له شرعًا، فنلاحظ بناءً على ذلـك أن التغيّّر 
الذي حصـل في الحكـم نتيجـة لطـروّ عنـوان جديـد عليـه، وبدخـوله بهـذا العنـوان يـأتي دور ولّي 
الأمـر ليُعمـل صلاحيتـه بمـا ينسـجم مع ما طـرأ من عنـوان جديـد، فيمنع منـه بعدمـا كان مباحًا. 

]انظـر: الصـدر، اقتصادنـا، ص 688[

وهـذا مـا فهمـه الفقهـاء من روايـة زرارة الي جـاء فيهـا أنّ أميّر المؤمنـيّن ؟ع؟ قد فـرض الزكاة على 
ت الأربـع والنقدين، 

ّ
 في الأنعـام الثلاثة، والغلا

ّ
الخيـل العَتـاق، والبِراذيـن، رغم أنّ الـزكاة لا تجب إلا

كمـا هـو معـروف، حيـث فـرّوا ذلك، بـأنّ هـذا الإيجاب مـن قبـل أمـيّر المؤمنـيّن ؟ع؟ كان بعنوان 
كونـه حاكمًـا ووليًّـا للأمـر في زمانه، لا بعنـوان كونه مشّرعًا لحكـم ثابت غيّر متغـيّّر، فالحكم مختصٌّ 
بزمانه، ولا يشـمل الأزمنة الأخرى، منشـؤه تشـخيصه ؟ع؟ بأنّ هذا الإيجاب سـوف يسـاهم في تغطية 
حـالات الفقـر الـي كان يعاني منهـا المجتمع الإسـلامي آنـذاك، فعن محمد بـن مسـلم وزرارة، عنهما 
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جميعًـا � قـالا: »وضـع أميّر المؤمنـيّن )صلوات الله عليـه( على الخيل العَتـاق الراعيـة في كّل فرسٍ في 
كّل عامٍ ديناريـن، وجعـل على البِراذيـن دينارًا« ]الكلينـي، الـكافي، ج 3، ص 530، ح 1[.

الحالة الثالثة: تغيّّر الحكم لتغيّّر العنوان

لا شـكّ في أنّ الإسـلام يمتلـك آلياتٍ ووسـائل تمنحـه القابليـة على التكيّف مع تطـوّرات العر، 
كمـا قلنـا سـابقًا، وهو بذلك يتمـاشى مع التقدّم العـري والتطوّر الثقـافي والتغـيّّرات الناتجة عنهما، 
فرغـم كـرة المسـائل المسـتحدثة وتشـعّبها، الحاصلـة نتيجـةً لذلك، يبـى الإسـلام مغطّياً لهـا، مجيباً 

عنهـا، بوضع الأحـام والحلول المناسـبة لها.
وفي هـذا المجـال شّرع الإسـلام مجموعـةً من القواعـد المهمّة، منحتـه قابلية المرونة والانسـجام مع 

تلـك المتغـيّّرات والتطـوّرات، بحيـث جعلته حيًّـا طريًّا خالًدا مـدى الدهور.
تشـلّ هـذه القواعـد منظومـة إشراف متاملـةً، تسـيطر على الأحـام والقوانـيّن الأخـرى - وهي 
تحكـم الفقـه كلـّه - بتوجيهها ضمـن الإطار المعـدّ لها. فتضعهـا في دائرة الظـروف الطبيعيـة للملفّ، 
وتخرجهـا عـن شـمول الحـالات الخاصّـة الطارئـة. وتسـىّ بالقواعـد والعناويـن الثانويـة، كقاعدة لا 

حـرج، وقاعـدة لا ضرر، وغيّرهما.
إنّ الممـارس لعمليـة الاسـتنباط الفقـي عندما يريد أن يسـتنبط حكمًـا شرعيًّا لمسـألةٍ ما، يبحث 
ابتـداءً عـن الأدلـّة الـي تثبـت حكمـه الأوّلي)4(، والذي ينصـبّ على الموضـوع بعنوانـه الأوّلي وفقًـا 
 

ّ
للحالـة الطبيعيـة للملـّف، فـتراه يسـتنبط الوجوب أو الحرمـة أو غيّرهما مـن الأحـام الشرعية، إلا
أنّ تحديـده هـذا لا يكـفي - يقـر نظـرهُ على الحكـم الأوّلي – لإصدار فتـواه في تلك المسـألة، بل لا بدّ 
مـن ملاحظـة العناويـن الثانويـة العارضـة والطارئة على العنـوان الأوّلي، إذ قـد يقترن العنـوان الأوّلي 
بعنـوان آخـر هـو العنـوان الثانوي، وحينئـذٍ يتغيّّر تبعًـا لذلك حكم الموضـوع - لتبعيـة الحكم الشرعي 
للعناويـن في الصـدق كمـا قلنـا سـابقًا - فيدخل في عنـوان آخر له حكم آخـر، بمعى أنهّ يقـدّم الحكم 
الـشرعي الثانـوي الثابـت لعنوانه الثانـوي على الحكـم الأوّلي الثابـت لعنوانـه الأوّلي؛ تطبيقًـا لقاعدة 

تقـدّم أدلـّة العناويـن الثانويـة على أدلةّ العناويـن الأوّلية.
والحقيقـة أنّ هـذا النحـو من تبـدّل الحكـم وتغيّّره طبقًـا للعنـوان الثانـوي الطارئ، يشـلّ مخرجًا 

4- ويقصد به الحكم المجعول على الأفعال والذوات بعناوينها الأوّلية الخالية عن قيد طروّ العنوان الثانوي، وقيد الشكّ في حكمه الواقعي، 
كالوجوب المترتبّ على صاة الصبح، والحرمة المترتبّة على شرب الخمر، والطهارة والنجاسة المترتبّة على الماء والبول. ويطلق عليها "الأحكام 

الواقعية" وعلى متعلقّاتها "الموضوعات الواقعية"، فهي أحكام شرعها الشارع على طبائع الموضوعات نفسها بما هي هي، وفقًا للمصالح والمفاسد 
الكامنة فيها، من دون ماحظة الحالات الطارئة على المكلفّ. أمّا الحكم الثانوي فيقصد به الحكم المترتبّ على الموصوف المتصّف بوصف خاصّ 
وحالة طارئة كوصف الاضطرار والإكراه ونحوهما من العناوين الطارئة، فهي أحكام شرعّت بلحاظ الحالات والظروف على المكلفّ، فما لم تكن 
تلك الحالات الخاصّة، لا يكون الحكم الثانوي فعليًّا في حقّه، فإن كان المكلفّ لا يستطيع الإتيان بالواجب؛ بسبب المرض أو الضرر أو الحرج أو 

غير ذلك، يتحوّل حكمه إلى الحكم الثانوي، كما لو كان صوم شهر رمضان ضرريًّا عليه.
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ا يمكـن أن يعتمـده الفقيه لاسـتنباط حكـم بعض المسـائل المسـتحدثة، وهو ما  أو قـل سـيًّرا اجتهاديّـً
يعـني أنّ بعـض المسـائل المسـتحدثة، يمكن تحديـد حكمها الـشرعي من خـلال الاسـتعانة بالعناوين 
الثانويـة، فإنهّـا قـد تقـترن وتـلازم ظـروف خاصّـة اسـتثنائية، كما لو صـدق عليهـا أحـد العناوين 
الثانويـة، وحينئـذٍ، تأخـذ حكـم ذلك العنـوان الطـارئ، فإنهّ بعد أن يصدق على المسـألة المسـتحدثة 
أنهّـا حرجيـة أو ضرريـة أو غـيّر ذلك مـن العناويـن الثانويـة، تكون مشـمولةً قهـرًا للحكـم الثانوي 

الثابـت للعناويـن الثانوية.
وعليـه فالعنـوان الثانـوي، هـو ذلـك العنـوان الطـارئ على موضـوع الحكـم الـشرعي ذي العنوان 
الأوّلي، بحيـث يقـترن بالموضـوع، ونتيجـة لطروّ هـذا العنوان يتبدّل حكـم الملفّ مـن الحكم الأوّلي 
إلى الحكـم الثانـوي، كمـا في الوضـوء الذي وجوبه غـيّريٌّ على الملـّف بالعنـوان الأوّلي - حكمه الأوّلي 
- أي بـلا لحـاظ حـالات خاصّة واسـتثنائية قد تطـرأ على الملفّ كالحـرج والضرر، وحينئـذٍ إن اقترن 
الموضـوع بعنـوان الحـرج أو الـضرر فأصبح الوضـوء على الملفّ حرجيًّـا أو ضرريًّا، فـإنّ وظيفة الملفّ 

تتبـدّل مـن وجـوب الوضوء الفعـلي إلى أمـرٍ آخر وهـو وجوب التيمّـم عليه.
وينبـي الالتفـات إلى أنّ فعليـة هـذا النـوع مـن الأحـام مقيّـدة بالظـرف الخـاصّ، بمعى أنّ 
اسـتمرارية الحكـم الثانـوي تابعة لبقـاء الحالـة الاسـتثنائية الطارئة، فما دامـت تلك الحالـة باقيةً 
فالحكـم الثانـوي فعـليٌّ في حـقّ الملـّف، وهو المنجـز عليه، فـإن زالت تلـك الحالـة الطارئة عنه، 
تصبـح وظيفـة الملـّف طبقًـا للحكـم الأوّلي؛ إذ إنّ الـضرورات تتقـدّر بقدرهـا؛ ولهـذا ذكـر أنّ 
الملـّف إذا اضطـرّ إلى إيجـاد مانـع مـن موانع الصـلاة، فلا يجـوز له إيجاد مانـع آخر وهكـذا، فإنّ 
الـضرورة تتقـدّر بقدرهـا. وعليـه لـو أوجـد فـردًا آخـر زائـدًا عليه لـان موجبًـا لبطـلان صلاته. 

]انظـر: الفيـاض، محـاضرات في أصـول الفقـه، تقريـراً لأبحاث السـيّد الخـوئي، ج 4، ص 129[

والوجـه في هـذا التقديـم )التغـيّّر في مصلحة العنـوان الثانوي( هـو أنّ أدلةّ الأحـام الثانوية - كما 
في قـوله ؟ص؟: »لا ضرر ولا ضرار« ]الحـر العامـلّي، وسـائل الشـيعة، ج 26، ص 14، ح 1[، الذي مفاده نفي الضرر، 
يلنِ مِلنْ حَلرَجٍ﴾ ]سـورة الحـجّ: 78[ الذي ينـفي العـر  يْكُلمْ فِي الدِّ

َ
وكمـا في قـوله تعالى:﴿وَمَلا جَعَللَ عَل

والحـرج - ناظـرة إلى أدلـّة الأحـام الأوّليـة، بمعـى أنّ أدلةّ الأحـام الأوّليـة الشـاملة لحالي الضرر 
وغـيّر الـضرر، والحـرج وغيّر الحـرج، تكون ثابتـةً في صورة غـيّر الضرر والحـرج نتيجةً لحكومـة أدلةّ 
الأحـام الثانويـة عليها، فـي تضيّق المجعـول الأوّلي بإحـدى صورتيه، فإنّ لسـان الحكومـة لمّا كان 
لسـان شرح وبيـان للمـراد مـن الأدلـّة الأوّليـة، كان قرينـةً على كّل حال، فلا بـدّ أن يـنزل ذو القرينة 

عليهـا عرفاً.
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ومـن هنـا لـم يلحـظ الفقهـاء النسـبة بـيّن أدلـّة العناويـن الثانويـة مـع أدلـّة العناويـن الأوّلية، 
فيعارضـون بينهـا، مع أنّ النسـبة العموم مـن وجه ]انظـر: الحكيم، الأصـول العامّة للفقـه المقـارن، ص 83[، فإنّ 
أدلـّة وجـوب الغسـل مثـلًا عامّةٌ تشـمل صورتيّن: مـا كان ضرريًّـا وما لم يكـن كذلـك، فتتعارض مع 
دليـل نـفي الـضرر ونفي الحـرج في صورة ما لـو كان ضرريًّـا )الذي هو مـورد الاجتماع(. وكمثـال يوضّح 
تأثـيّر العناويـن الثانويـة فيمـا لو طـرأت على تبـدّل الحكم وتغـيّّره، نأخذ حكـم تحديد النسـل نموذجًا 

على ذلـك، فإنـّه يمكـن تحديد الحكم الـشرعي له ضمـن مرحلتيّن:
المرحلة�الأولى:�الحكم�الأوّلي�لتحديد�النسل

يمكـن القول: إنّ تحديد النسـل - تقليله - أمر غيّر مرغوب به شرعًا، بـل إنّ التاثر والترغيب في الأولاد 
مـدعاة لتبـاهي النيّ الأكرم ؟ص؟ به، وقـد دلتّ على ذلك جملة من الروايـات، نقتر على ذكر بعضها:

الأولى: صحيحة محمّد بن مسـلم، عن أبي جعفر ؟ع؟ قال: قال رسـول الله ؟ص؟: »تزوجّوا بكرًا ولودًا، 
ولا تزوجّـوا حسـناء جميلـةً عاقرًا، فإنّي أباهي بكم الأمم يـوم القيامة« ]الكليني، الـكافي، ج 5، ص 333، ح 2[، 
والرواية من جهة السند تامّة، ودلالتها واضحة على الترغيب في الزويج بالولودة، على أنّ التعليل بالمباهاة 

دالٌّ على مطلوبية الإكثار من الولد.

الثانيـة: صحيحـة عبد الله بن سـنان عن أبي عبد الله ؟ع؟ قال: جاء رجل الى رسـول الله ؟ص؟ فقال: 
 تزََوَّجْهَا، إِنَّ 

َ
»يـَا نـَيَِّ الِله، إِنَّ لِي ابْنَـةَ عَـمٍّ قَدْ رضَِيتُ جَمَالهََـا وحُسْـنَهَا ودِينَهَا ولكَِنَّهَا عَاقِـرٌ، فَقَـالَ: لا

جَ النِّسَـاءَ بَعْدِي؟ فَقَـالَ إِنَّ  وَّ نْ تَـزََ
َ
خِِي، كَيـْفَ اسْـتَطَعْتَ أ

َ
خَـاه فَقَالَ: يـَا أ

َ
يوُسُـفَ بْـنَ يَعْقُـوبَ لـَيَِ أ

رضَْ باِلتَّسْـبِيحِ فَافْعَلْ. قَالَ: فَجَـاءَ رجَُلٌ 
َ ْ
يَّـةٌ تُثقِْـلُ الأ نْ تكَُـونَ لـَكَ ذُرِّ

َ
مَـرَنِي وقَـالَ: إِنِ اسْـتَطَعْتَ أ

َ
بِي أ

َ
أ

مَمَ يوَْمَ 
ُ ْ
ـإِنيِّ مُاَثرٌِ بكُِـمُ الأ

جْ سَـوءَْاءَ وَلـُودًا فَ : تزََوَّ
َ

 مِثلَْ ذَلـِكَ، فَقَالَ له
َ

 النَّـيِِّ ؟ص؟ فَقَـالَ له
َ

غَـدِ إِلى
ْ
مِـنَ ال

قَبِيحَـةُ« ]المصدر السـابق، ح 1[.
ْ
ـوءَْاءُ؟ قاَلَ: ال بِي عَبـْدِ الله ؟ع؟: مَا السَّ

َ
ـتُ لأ

ْ
قِيَامَـةِ، قَـالَ: فَقُل

ْ
ال

وهـذه الروايـة كسـابقتها في التماميـة مـن حيث السـند والدلالـة، مضافًـا إلى أنّ دلالتهـا تضمّنت 
عـلاوةً على الترغيـب بالزويـج بالولـود، والحـثّ على إثقال الأرض بالمسـبّحيّن.

الثالثـة: صحيحـة ابن رئـاب عن أبي عبـد الله ؟ع؟: قال: قال رسـول الله ؟ص؟: »تزوجّوا فـإنّي ماثرٌ 
بكـم الأمـم غـدا في القيامـة حـتّّى أن السـقط يـيء محبنطيًّـا على بـاب الجنّة فيقـال له: ادخـل الجنّة 

فيقـول: لا حـتّّى يدخـل أبـواي الجنّة قبـلي« ]الحـرّ العامـلّي، وسـائل الشـيعة، ج 20، ص 14، ح 2[.
وهي تامّةٌ سندًا ودلالةً، ودلالتها على المطلب كسابقتيها.

وبنـاءً على ذلـك يكـون تحديد النسـل أمـرًا غـيّر مرغوب فيه، بـل الثابـت مطلوبية تكثيّر النسـل 
والترغيـب فيه.
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المرحلة�الثانية:�الحكم�الثانوي�لتحديد�النسل

بعـد أن ثبـت في المرحلـة السـابقة أنّ الإكثـار مـن الأولاد أمـرٌ مرغـوبٌ فيـه ومطلـوبٌ من حيث 
 أنـّه قـد تعـرض عليـه بعـض العناويـن الثانويـة، كعنـوان الاضطـرار والـضرورة، وحينئذٍ 

ّ
ذاتـه، إلا

يتغـيّّر الحكـم مـن المطلوبيـة إلى المنـع منـه، كما لـو كان في زمـان يضطرّ الإنسـان في تحصيل المعيشـة 
إلى المعصيـة، أو كانـت الكـرة موجبـةً للمرض، أو اختـلال أمر الوالديـن،أو أمـر الأولاد، او اختلال 

المجتمع. أمـر 
نعـم، يجـب أن يكـون عـروض العـوارض الموجبـة للمنـع عن الإكثـار منحـرًا في صورة مـا لو لم 
 يغلـب الباطل 

ّ
 فالواجب هو الإكثـار؛ لئلا

ّ
يوجـب تقليـل المحقّـيّن وتكثـيّر المخالفـيّن للإسـلام، وإلا

على الحـقّ؛ لأفسـدية غلبـة الباطل على الحقّ بالنسـبة إلى سـائر العـوارض. ]انظـر: الخـرازي، تحديد النسـل 
والتعقيـم، مجلـّة فقـه أهـل البيـت �، العـدد 14، ص 108 ـ 110[

وبهـذه العمليـة رأينـا أنّ الحكـم الـشرعي قـد تغـيّّر بطروّ عنـوان ثانـوي، فمـا أن يتحقّـق العنوان 
يصبـح الحكـم المتعلـّق بـه فعليًّـا، لتعلـّق الأحـام بالعناوين، وهـذا النوع مـن التغيّّر كما هـو واضح 
ليـس تغـيّّرًا بالحكـم الأوّلي المجعـول على عنوانه، مع انحفـاظ العنوان، بـل هو تبـدّل في الحكم نتيجة 
لتبـدّل العنـوان مـن أوّلي إلى ثانـوي، وكلا العنوانيّن لهما حكمهما الخـاصّ، المجعول من قبل الشـارع 
المقـدّس، الأوّل جعلـه في الحالـة الطبيعيـة للملـّف، والثـاني جعلـه في حـالات خاصّة، وعنـد طروّ 

ظـرف خاصّ.

المبحث الرابع: مدخلية الزمان والمكان في تغيّر الأحكام

اتضّـح مـن خلال مـا قدّمناه آنفًـا مدى تأثـيّر الزمان والمـان في تغيّّر الأحـام، وأنّ مسـألة التغيّّر 
ليسـت بالنحـو الذي صـوّره المـدّعي للتغيّّر، مـن تغيّّر الأحـام وعدم ثباتهـا مع انحفـاظ الموضوع، بل 
إنّ التغـيّّر في الأحـام إنمّـا يكـون في بعض الحـالات؛ نتيجةً للتغـيّّر في المصداق، كمـا أوضحنا كيفية 
ذلـك في الحالـة الأولى السـابقة، فـإنّ الزمـان وكذا المان يلعـب دورًا بـارزًا في تغيّّر هـذه المصاديق؛ إذ 
إنّ التلاحـق الزمـاني يفـرز حالـةً مـن التطـوّر أو التبـدّل في الأعـراف الاجتماعية الي تسـاهم بشـل 
واضـح في انقـلاب المصـداق إلى آخـر؛ إذ يرى العـرف أنّ النظـر للمصـداق المحقّق للعنـوان المجعول 
عليـه الحكـم الشرعي لا بـدّ أن يكون وفقًـا للمقتضيات الزمانيـة والمانية والاجتماعيـة، فإنهّا تلحظ 
، أو يتغيّّر بعضـه بإضافـة شيء عليه لم 

ّ
كـوعاء بيـي يتغـيّّر تبعًـا له المصـداق، فإمّا أن يتغـيّّر بنحـو كلّي

يكـن موجـودًا فيـه، أو بنقصـان شيء فيـه كان موجـودًا فيـه ؛ فيدخل بذلـك في عنوان آخـر له حكمه 
الخـاصّ والمعـيّّن مـن قبل الشـارع. هـذا فيمـا إذا كان المصداق قـد خرج مـن عنوان ودخـل في عنوان 
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ثـانٍ، وتكـون التغـيّّرات الزمانيـة والمانية هي المخرجـة له من مصداقيتـه للعنـوان الأوّل، وإدخاله في 
العنـوان الآخـر، كمـا في لبس الرجل لبعض الألبسـة الي كانت تعُدّ من التشـبّه بالجنـس الآخر، في 
في الزمـان السـابق داخلـة في العنـوان المحـرّم، وفي زماننا قـد خرجت تلك الألبسـة عـن مصداقيتها 
 للنظر العـرفي الذي تحكمه 

ّ
لذلـك العنـوان المحـرّم، ودخلـت في عنـوان آخر غـيّر محرّم، ومـا ذلـك إلا

المتغـيّّرات الزمانيـة والمانيـة والاجتماعيـة؛ إذ يتغيّّر ويتبدّل تبعًا لهـا. أو ببركة تلك التغـيّّرات الزمانية 
والمانيـة والاجتماعيـة تتوسّـع دائـرة المصاديـق، لتشـمل مصاديـق أخـرى لـم تكـن موجـودةً في زمن 
الخطـاب الـشرعي، فتكـون تلك التغـيّّرات موجدةً لمصاديـق إضافية جديـدة، كمـا في مصداقية بعض 
الألبسـة في زماننـا، لتحقيـق العنـوان الذي تعلـّق بـه وجوب الحجـاب المفـروض على المـرأة، والي لم 
 أنهّا بنظر العـرف محقّقة لعنـوان المتعلـّق؛ لكونها 

ّ
تكـن في زمـن التشريـع. فقد ابتدعـت حديثًـا، إلا

يصـدق عليهـا أنهّـا سـاترة لجميـع البـدن، عـدا ما اسـتثني مـن الوجـه والكفّـيّن. والمفـروض أنّ هذا 
النظـر العـرفي متغـيّّر، يتبع في تغـيّّره الظروف الزمانيـة والمناسـبات الاجتماعية.

وقـد يظهـر تأثـيّر الزمـان والمـان في إعمـال صلاحيـة ولّي الأمـر لمـلء منطقـة الفـراغ التشريعي 
الـي جعلهـا الشـارع من مسـؤولياته ووظائفه، فلو تغـيّّر الوضع الاقتصـادي إلى درجة الـتردّي، بحيث 
انعكـس ذلـك على حيـاة النـاس، هنا يمكـن لـولّي الأمر أن يفـرض بعض الأمـور الي تسـاهم في رفع 
حالـة الـتردّي تلـك. أو يمنـع من أمور كانـت جائـزةً في الزمان السـابق، كما في إحيـاء الأرض الموات، 
لتطـوّر الوسـائل والآلات الـي كان يسـتخدمها في عمليـة الإحيـاء، نتيجـةً للتغـيّّرات الزمانيـة الـي 
تفـي إلى حالـة الـرقّي والتقدّم في المجـالات الصناعية وغيّرها، بحيث تسـبّب عمليـة الإحياء بالآلات 
 مـن أن تسـاهم عملية الإحيـاء الي 

ً
الجديـدة المتطـوّرة حالـةً مـن الاختـلال في توزيـع الـروة، فبـدلا

ا لنهب خـيّرات الدولة  أجازهـا الشـارع برفـع المسـتوى الاقتصادي للفرد المسـلم، تكـون عامـلًا مهمًّ
الإسـلامية، وسـبباً لنشـوء طبقـة اجتماعية مرفّهـة على حسـاب طبقات المجتمـع الأخرى.
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الخاتمة
1- يشـلّ الثبـات أمـرًا واضحًـا لا إبهـام فيـه في الأصـول العقديـة والقيـم الأخلاقيـة، فـلا تغيّّر 

وتبـدّل فيهـا، وإن مـرّ الزمـان وتطوّرت الحيـاة البشرية، فـلا يمكـن أن يتصوّر دين إسـلامي من دون 
أصـوله العقديـة وقيمـة الأخلاقية.

2- أنّ دليـل خاتميـة الشريعة بنفسـه يصلح كدليل على ثبـات الشريعة وعدم تغيّّرهـا في كّل الأزمنة 

والأمكنة.
3- هنـاك فـرق بـيّن تشريـع الأحـام الشرعيـة، وبـيّن القـدرة على تطبيقهـا على أرض الواقـع، فإنّ 

مسـألة التطبيـق مختلفـة تمامًـا عـن عمليـة جعل الحكـم الشرعي، فـالأولى مرتبطـة بتهيئـة الظروف 
اللازمـة الـي تسـاهم في قدرة الإنسـان على التطبيق، بينما في الثانية لا يشـلّ لحاظ الظـروف الزمانية 

دخـلًا في جعل الحكـم الشرعي.
4- هناك طائفة من الروايات التامّة سندًا ودلالةً على ثبوت الأحام الشرعية وعدم تغيّّرها.

5- أنّ أدلـّة الأحـام الشرعيـة تتمتّـع بعمـوم أزمـاني، ينتج انحفاظ الحكـم وثباتـه على موضوعه في 

كّل زمـان ومان.
6- قـد يحدث تغيّّر في الأحام الشرعية بسـبب حصول التغـيّّر في مصاديق العناوين المنصبّة عليها تلك 

الأحـام، وبتغـيّّر هـذه المصاديق يتغـيّّر الحكم تبعًا لذلـك، وعليه فحكـم الموضوع المصداقي هـو الذي قد 
تغـيّّر، وليـس حكم الموضوع الـلّّي المأخوذ مـن الأدلةّ. ويكون التغـيّّر هذا إمّا باسـتحداث مصداق جديد 
للعنـوان، أو بخـروج المصـداق من عنوان ودخوله تحت عنـوان آخر له حكمه المختلف عن العنـوان الأوّل.
7- ينشـأ التغـيّّر في مصاديـق العناويـن؛ نتيجةً لتبـدّل الظروف الزمانيـة والمقتضيـات الاجتماعية 

الـي تسـاهم في تغيّّر نظـر العرف تجـاه تلـك المصاديق.
8- هنـاك تغـيّّر للحكـم ينشـأ مـن التغـيّّر في العنـوان، فبعـد طـروّ العنـوان الثانـوي على موضوع 

الحكـم الـشرعي، يتبـدّل الحكـم تبعًا لذلك، فيكـون الحكم الفعلي في حـقّ الملف هو الحكـم الثانوي.
9- قـد يتغـيّّر الحكـم بواسـطة إعمـال ولّي الأمـر لصلاحياته الـي منحها إياّهـا الشـارع المقدّس، 

فيمـا لـو رأى أنّ هنـاك مصلحـةً ملزمـةً لذلـك، فيوجـب مـا كان مباحًـا بطبعـه، بحسـب الظـروف 
الزمانيـة المقتضيـة لهـذا الإيجاب.

10- أنّ مدخليـة الزمـان والمـان في تغـيّّر الأحـام تكمـن في تغيّّر مصاديـق العناويـن وتبدّلها، مع 

انحفـاظ الموضـوع الـلّّي وبقائـه، الذي يعـني عـدم تغـيّّر الأحام الـي صبّهـا الشـارع على موضوعاتها 
ومتعلقّاتهـا. كمـا أنّ له مدخليـةً في تنقيـح صلاحية ولّي الأمـر وإعمالها لملء منطقة الفـراغ الي تركها 

له. المشّرع 
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